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  الفصل الأول
  المرتبات وما فى حكمها

  مقدمة
أحكـــام  ٢٠٠٥لســـنة  ٩١مـــن القـــانون رقـــم  ١٦إلـــي  ٩تناولـــت المـــواد مـــن 

  ٠الضریبة علي المرتبات وما في حكمها

وتفــرض هــذه الضــریبة فــي الأصــل علــي المبــالغ التــي تــدفع مقابــل عمــل أو 
رط وجــود علاقــة تبعیــة خدمــة أدیــت للغیــر، وتحــت إدارتــه أو إشــرافه، أي یشــت

  .١تربط صاحب العمل بصاحب الإیراد

ولا عبرة بعـد ذلـك بطبیعـة الأجـر الـذي یأخـذه العامـل، سـواء كـان ذلـك نقـداً 
أو عینـا أو بنسـبة معلومـة مـن رقـم المبیعـات أو حصـة معینـة مـن الـربح بغیـر 

  ٠٢اشتراك إیجابي في الخسارة

  :الإيراداتضابط التمييز بين المرتبات وبين غيرها من 

المعیــــار الــــذي یمیــــز بــــین المرتبــــات وغیرهــــا مــــن الإیــــرادات هــــو تــــوافر إن 
عنصر التبعیة الـذي یمیـز عقـد العمـل عـن غیـره مـن العقـود، الـذي یتمثـل فـي 
شـــرافه، وأنـــه یكفـــي ظهورهـــا ولـــو فـــي صـــورتها  خضـــوع العامـــل لـــرب العمـــل وإ

تبعیــة أن یشــرف دون أن یشــترط لتــوافر عنصــر ال) ٣(التنظیمیــة أو الإداریــة ،

                                                        
  ٣٦٢زكریا بیومي، ص  ٠د١
  .١٧٢، ص ١٩٨٤المحاسبة الضریبیة، : عبد القادر حلمي ٠د٢
قضت محكمة النقض بأن مناط تكییف عقد العمل و تمییزه عن عقد المقاولة و غیره من العقود ھو توافر  ٣

عنصر التبعیة التى تتمثل في خضوع العامل لرب العمل و إشرافھ و رقابتھ ، وأنھ یكفى لتحقیق ھذه التبعیة 
لحكم المطعون فیھ إذا إستدل في تكییفھ ظھورھا و لو في صورتھا التنظیمیة أو الإداریة ، لما كان ذلك و كان ا

على أنھا علاقة عمل بما إستخلصھ من  -ھیئة التأمین الصحى و الطبیب المتعاقد معھا  -للعلاقة بین الطرفین 
ً إلى ما إنتھى إلیھ ، فإن النعى علیھ  ً و مؤدیا بنود العقد على قیام ھذه التبعیة و كان إستخلاصھ لذلك سائغا
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ـــه، بـــل یكفـــي الإشـــراف  رب العمـــل علـــي العامـــل مـــن الناحیـــة الفنیـــة فـــي عمل
  ٠)٣(الإداري حتي ولو كان صاحب العمل لیس له درایة فنیة بالعمل

نمـا   وللبحث عن عنصر التبعیة لا یجب التقید بمجرد الإشـراف البسـیط، وإ
مـــن الناحیـــة یعتــد بالإشـــراف الـــذي یجعــل رب العمـــل هـــو المـــنظم للعمــل ولـــو 

یكــــون للمتبـــــوع ســــلطة فعلیــــة فــــي إصـــــدار ) ٤(الإداریــــة علــــي الأقــــل، أو أن 
الأوامـــر إلـــى التـــابع فـــى طریقـــة أداء عملـــه وفـــى الرقابـــة علیـــه فـــي تنفیـــذ هـــذه 

  . الأوامر ومحاسبته على الخروج علیها

ـــة علـــي عنصـــر ٥وقـــد اســـتخلص الفقـــه والقضـــاء  عـــددا مـــن المظـــاهر الدال
مــات التــي یصــدرها رب العمــل إلــي العامــل، أو تدخلــه فــي التعلی: التبعیــة منهــا

تفصـیلات العمــل، والرقابــة،  وتحدیــد زمـان العمــل ومكانــه،  وتوقیــع الجــزاءات 
   ٠)٦(التأدیبیة

وعلــي هــذا، فــإن مــا یحصــل علیــه المقــاول والمحــامي والطبیــب الــذي یعمــل 
كـل مــنهم لحسـاب نفســه ودون تبعیــة لأحـد، لا یعــد مرتبــا، ومـن ثــم لا یخضــع 

                                                                                                                                  
ق جلسة  ٤١لسنة  ٤٥٨طعن رقم . و الفساد في الإستدلال یكون على غیر أساسبمخالفة القانون 

٣/١٢/١٩٧٤.  
زكریا  ٠د. ١١٤، ص ١٩٨٥قانون العمل، دار النھضة العربیة، القاھرة، : یس محمد یحیي ٠د   )٣(

  .٣٦٧بیومي، ص 
 ٤٤لسنة  ١٣٨رقم و الطعن . ٩/٥/١٩٦٣ق جلسة  ٢٨لسنة  ١٢٣الطعن رقم : أنظر فى ذلك أحكام النقض) ٤

 .١/١١/١٩٧٧ق جلسة 
من القانون المدنى ھو أن علاقة التبعیة تقوم  ١٧٤قضت محكمة النقض بأن مؤدى ما نصت علیھ المادة  ٥

على توافر الولایة فى الرقابة والتوجیھ بحیث یكون للمتبوع سلطة فعلیة في إصدار الأوامر إلى التابع فى 
 ١٢٣الطعن رقم .  ھ في تنفیذ ھذه الأوامر ومحاسبتھ على الخروج علیھا طریقة أداء عملھ وفى الرقابة علی

  .١/١١/١٩٧٧ق جلسة  ٤٤لسنة  ١٣٨، و الطعن رقم  ٩/٥/١٩٦٣ق جلسة  ٢٨لسنة 
  .١١٥، ص ١٩٨٢قضاء العمل، دار الثقافة الجدیدة، : حسن السیوني وسمیر السلاوي   )٦(
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للضریبة علي المرتبـات والأجـور، وذلـك بخـلاف المحـامي الـذي یعمـل موظفـا 
  ٧٠لدي جهة معینة ویخضع لإشرافها

المرتبـات عــن حصـة المشـاركة التــي كمـا لا یخضـع الشـریك للضــریبة علـي 
یحصــل علیهــا مــن تحملــه للمخــاطرة فــي رأســماله ولــه دور إیجــابي فــي تحقیــق 
الـــربح وتحمـــل الخســـارة، ولا یجـــوز الاحتجـــاج بـــالنص فـــي عقـــد الشـــركة علـــي 
عـدم الاشــتراك فـي الخســارة لإثبـات صــفة الأجیـر علــي صـاحب النصــیب لأن 

یعنــــي أنــــه لا یشــــترك فــــي  عــــدم الحصــــول علــــي ربــــح فــــي حالــــة الخســــارة لا
، طالمـا )٨(الخسارة، بل یعني في الواقع اشـتراكه فـي خسـارة الوقـت والمجهـود 
  ).٩(ثبت أن صاحب النصیب قد تقدم بحصة من مال وعمل فني معا 

ویخضع الطبیب الذي یعمل في عیادته مستقلاً للضـریبة علـي المهـن غیـر 
ه ســاعات زیــارة المرضــي التجاریــة، بخــلاف الطبیــب الــذي یحــدد المتعاقــد معــ

مـــن العمـــال أو ســـاعات تواجـــده فـــي المنشـــأة المتعاقـــد معهـــا بحیـــث یـــدل ذلـــك 
  ٠التي یخضع بسببها للضریبة علي المرتبات) ١٠(علي توافر ركن التبعیة 

ویخضع أجر ناظر المدرسة التي یكون في نفس الوقت صاحبها للضریبة 
، وقد قام بعمله هذا علي المرتبات، لأن هذا الأجر مقابل خدمات أداها

                                                        
علي عدم الجمع بین المحاماة والتوظف لا ینفي قیام  قضت محكمة النقض بأن النص في قانون المحاماة٧

علاقة عمل بین محام وزمیلھ یعاونھ في مباشرة مھنتھ لقاء أجر متي توافر عنصر التبعیة والإشراف، إذ لا 
لسنة  ٢١٣الطعن رقم ( ٠یعتبر من قبیل التوظف الذي یعنیھ قانون المحاماة عمل المحامي في مكتب زمیل لھ

 ).١٣٩، قضاء العمل ص  ٩/٥/١٩٦٢ق جلسة  ٢٨
 .٥٤٧الجزء الرابع، ص : ، الجرف٣٠/٦/١٩٥٤محكمة الإسكندریة الكلیة،  )(٨

ق القول بوجود شركة إذا نص العقد  ٦٧تجاري لسنة  ٧٨رفضت محكمة استئناف مصر في القضیة رقم  (٩)
العمل الذي یقدمھ دون أن علي أن أحد الطرفین دون الآخر یتحمل الخسارة وحده إذا كانت حصتھ في الشركة 

یكون لھ حصة في رأس المال، ومثل ھذا المتعاقد یعتبر أجیرا یخضع ما یحصل علیھ للضریبة علي المرتبات، 
 ٥٢ص  – ٤٥الجزء السادس، ص : الجرف: راجع

 .١١٦، الفكھاني، ص ٢١/٦/١٩٥٥محكمة استئناف القاھرة، في  )(١٠
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تحت أمر الوزارة وتوجیهها وفي استطاعتها نقله من هذه المدرسة إلي 
  ٠)١١(مدرسة أخرى 

ـــــي شـــــيء مـــــن  ـــــاج إل ـــــل فـــــي الســـــینما والمســـــرح یحت ــــم أن عمـــــل الممث ورغـ
الاســتقلال، ولكــن إذا ارتــبط هــذا الممثــل بعلاقــة عمــل مــع إدارة المســرح تكــون 

ة العمــل أو إنجـــازه خضــع إیـــراد التمثیـــل لــرب العمـــل الكلمــة النهائیـــة فــي نهایـــ
    ٠)١٢(للضریبة علي المرتبات 

وبــــذلك یتضــــح أن العبــــرة فــــى تكییــــف العقــــود هــــى بحقیقــــة الواقــــع و النیــــه 
المشــــتركة التــــى إتجهــــت إلیهــــا إرادة المتعاقــــدین دون الإعتــــداد بالألفــــاظ التــــى 

  ).١٣(صیغت فى هذه العقود و بالتكییف الذى أسبغه الطرفان علیها 

إذا كانت نصوص العقد قد أبانت عن أنه قد أبرم ) ١٤(ولقد قضى بأنه 
بین رب عمل و عامل متفرغ لأداء خدمة هى معاونة رب العمل فى إدارة 
أعماله المبینه بالعقد مما یقتضى ـــ بطریق اللزوم تبعیة العامل لرب العمل و 
إشراف الأخیر علیه و توجیهه له فى مهمته و ذلك لقاء أجر معلوم محدد 

مكافأة نهایة الخدمة كما أبانت عن حقوقه فى التعویض عن  إلى جانب
فسخ التعاقد قبل نهایة مدته و فى الأجازات على إختلاف أنواعها فإن كل 

                                                        
  .٢٩٩الجزء العاشر، ص : ، الجرف١٩٥٣لسنة  ١٤٧٠محكمة القاھرة الإبتدائیة القضیة رقم  (١١)
 .٢/٤/١٩٥٠في  ١٨٢/٥٢/٢٨٠قرب ھذا المعني فتوي مجلس الدولة رقم  (١٢)

و على ما جرى  -المناط فى تكییف عقد العمل و تمییزه عن غیره من العقود : قضت محكمة النقض بأن  (١٣)

ھو توافر عنصر التبعیة التى تتمثل فى خضوع العامل لرب العامل و إشرافھ و رقابتھ  -مة بھ قضاء ھذه المحك
 ٣١٧من التقنین المدنى ، و المادة الأولى من قانون عقد العمل الفردى رقم  ٦٧٤، و ھو ما قررتھ المادة رقم 

فى حدود  - حة علیھا و إذ یبین ما أورده الحكم أن المحكمة إستخلصت من الوقائع المطرو.  ١٩٥٢لسنة 
شركات و " و الجھات سالفة الذكر " طبیب " عدم توافر علاقة العمل بین الطاعن  -سلطتھا الموضوعیة 
لعدم خضوعھ فى تنفیذ عملھ لإشرافھا و رقابتھا ، و لم تعتد بما تضمنتھ المستندات " مستشفى و مدرسة 

و إستندت فى ذلك إلى أسباب سائغة تكفى لحمل المقدمة من أوصاف و عبارات تخالف حقیقة وضع الطاعن ، 
 .٢٣/٢/١٩٧٢ق، جلسة  ٣٣لسنة  ٣٨الطعن رقم . الحكم ، فإنھا تكون قد طبقت القانون تطبیقا صحیحا 

  .١٣/١٢/١٩٦٢ق، جلسة ٢٧لسنة  ٢٨٩الطعن رقم (١٤)
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ذلك ینبىء عن أن المتعاقدین قد إتجهت نیتهما إلى إبرام عقد عمل فردى 
  .وقد أفرغا فى العقد كل عناصره 

بطاً بعلاقة عمل مع ولیس هناك ما یمنع من أن یكون الشخص مرت
كما . شخص أو جهة ما ، فى الوقت الذى یقدم ذات العمل لآخرین مستقلاً 

هو الحال بالنسبة للطبیب ، أو المحامى ، الذى یمكن أن یقدم خدماته 
الطبیة أو القانونیة لشركة كموظف لدیها ن ویكون ما یحصل علیه مقابل 

ات والأجور ، بینما یكون هذه الخدمات مرتباً یخضع للضریبة على المرتب
المقابل الذى یحصل علیه من تقدیم نفس الخدمات فى العیادة أو المكتب 

  ). ١٥(الخاص إیراداً لمهنة حرة یخضع للضریبة على المهن غیر التجاریة 
  :التفرقة بين عقد العمل وعقد المقاولة

 أن معیـار التبعیــة وحـده قـد لا یكفــي للتفرقـة بــین) ١٦(لاحـظ بعـض الكتــاب 
ـــة وذلـــك عنـــدما یقـــدم العامـــل عملـــه علـــي نحـــو مـــن  عقـــد العمـــل وعقـــد المقاول
الاسـتقلال إذا كـان ملتزمـا بتحقیـق نتیجــة معینـة أو كـان یعـرض خدماتـه علــي 

                                                        
م محكمة الموضوع قد تمسك فى دفاعھ أما -محام  -إذ كان الطاعن : ... قضت بذلك محكمة النقض بقولھا ) ١٥

ً فى ذلك إلى تخصیص مكتب لھ بمقر الشركة لمباشرة قضایاھا ، و أنھ كان یعاونھ فى  بقیام ھذه التبعیة مستندا
العمل موظفون من قبلھا و یستعمل مطبوعاتھا ، و كانت القضایا توزع بینھ و بین زملاء لھ آخرین و یحرر 

ً بما یحكم فیھ و ما یؤجل منھا و یعرض ال كشف على مدیر الشركة ، و یتقاضى الطاعن نظیر عملھ أجرا كشفا
شھریا ثابتا عدا منحة سنویة ، و لما كان الحكم المطعون فیھ قد ألغى الحكم الإبتدائى فى خصوص طلب 
التعویض و قضى بأن علاقة الطرفین ھى علاقة وكالة و لیست علاقة عمل إستنادا إلى ما قرره من أن الطاعن 

یباشر فیھ قضایاه الخاصة و لا یحضر للشركة فى مواعید ثابتة و أن عملھ بالشركة أنھ  لھ مكتب خاص" 
ً .... یباشر القضایا التى تعھد إلیھ بھا  و لا یغیر من ھذا الأمر أن تكون أتعابھ عن عملھ القانونى قد تحددت سلفا

 ً ب مخالفة الحكم الإبتدائى فى و ھى تقدیرات قاصرة لا تكفى لحمل الحكم إذ لا تصلح لبیان سب" و شھریا
قضائھ ، و لیس من شأنھا أن تنفى علاقة العمل التى یدعیھا الطاعن و لم تتناول الرد على المستندات التى 
تمسك بھا تأییدا لصحة دعواه مع ما قد یكون لھذه المستندات من الدلالة ، و لو أن الحكم عنى ببحثھا و محص 

لما كان ما تقدم فإن الحكم یكون مشوبا بالقصور . غیر وجھ الرأى فى الدعوى الدفاع المؤسس علیھا لجاز أن یت
 .٢/٢/١٩٧٢ق ، جلسة  ٣٥لسنة  ٥٤٠الطعن رقم . 

في شرح قانون العمل، ص : ومابعدھا، وعلي العریف ١١٩، ص ١٩٦١قانون العمل، : إسماعیل غانم (١٦)
 ١٠٧، وقضاء العمل، المرجع السابق، ص ٢٠٠
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الجمهـــور غیـــر مقتصـــر فـــي تعاقـــده علـــي رب العمـــل وحـــده، ممـــا یـــدعو إلـــي 
  .)معیار التبعیة(البحث عن معاییر أخري ثانویة بجانب المعیار الرئیسي 

ومـــن هـــذه المعـــاییر اخـــتلاف طبیعـــة المحـــل إذ یلتـــزم العامـــل بوضـــع قـــواه  
المنتجــة تحــت تصــرف رب العمــل، بینمــا یلتــزم المقــاول بنتیجــة معینــة یحققهــا 
بعملــه، وأن العامــل یتحــدد أجــره علــي أســاس زمــن العمــل ، بینمــا یتحــدد أجــر 

لصـــورة المقــاول علـــي أســـاس ثمـــرة عملـــه ، مــع الأخـــذ فـــي الاعتبـــار أن هـــذه ا
  ٠تتحقق أیضا عندما یكون الأجر بالقطعة

من القانون المدنى،  ٨٤٦وفى ظل عقد المقاولة ، فإنه وفقاً لنص المادة 
یتمتع المقاول بحریة واسعة فى تنفیذ العمل المتفق علیه وحده ، ویتحمل 
وحده مخاطر عمله ، مع الاحتفاظ باستقلال فى أدائه ، حتى ولو كان هذا 

على أجر مقابل هذا العمل من المتعاقد الآخر ، كما هو المقاول یحصل 
  ).١٧(الحال بالنسبة لمقاول المبانى

  ةالتفرقة بين عقد العمل وعقد الوكال

میــز بــین عقــد العمــل الــذي یخضــع ناتجــه للضــریبة علــي المرتبــات وبــین  یٌ
عقد الوكالة الذي تخضـع إیراداتـه للضـریبة التجاریـة علـي أسـاس محـل العقـد، 

ن كـــان، هـــذا المحـــل قانونیـــا غلبـــت صـــفة الوكالـــة  فـــإن كـــان مادیـــا المحـــل  وإ
غلبت صفة العمل مع التركیز علي توافر إشراف رب العمل، فـإذا اتضـح مـن 
ظروف العلاقة بین طرفي العقد أن ركن الإشراف غیـر واضـح وأن كثیـرا مـن 

                                                        
 .١٨٠زكریا بیومى، الموسوعة، ص . د (١٧)
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التصرفات كان أساسها الصلة الشخصیة والقرابـة وأن العمـل كـان یغلـب علیـه 
  ٠)١٨(الطابع القانوني دلت علي أن العلاقة عقد وكالة 

ویمكــن أن یعهـــد صـــاحب العمـــل إلـــي أحـــد عمالـــه بـــإبرام تصـــرفات قانونیـــة 
لحســابه، إلـــي جانــب مـــا یباشــره مـــن أعمـــال مادیــة أو فنیـــة أخــري، وفـــي هـــذه 

، ویخضــع )١٩(الحالــة یجمــع العامــل بــین صــفته كــأجیر وبــین صــفته كوكیــل 
ـــه  للضـــریبة علـــي المرتبـــات ـــه كـــأجیر، وللضـــریبة التجاریـــة عـــن عمل عـــن عمل

  ٠كوكیل
  هل يخضع التابع لضريبة المرتبات ولو لم يحصل من المتبوع على أجر؟

هنـاك مـن المهــن التـى تنظمهــا القـوانین ، وتســتلزم أن یـرتبط مــن یعمـل فــى     
هــذه المهــن برابطـــة تبعیــة مـــع جهــة حكومیـــة ، توجــب علیـــه أن یتبــع تعلیماتهـــا ، 

نمــا یتقاضــى مــن یعمــل فــى هــذه  دون أن تقــدم لــه هــذه الجهــة مرتبــاً أو أجــراً ، وإ
وأوضـــح  الأمثلـــة علـــى ذلـــك . المهــن أجـــره مـــن متلقـــى الخدمـــة أو مـــن الجمهـــور 

  : مهنة المأذون  الشرعى ، و المرشد السیاحى 
 ً   المأذون الشرعى    : أولا

ون الشـرعي، ثار التساؤل عن الضریبة التي یخضع لهـا مـا یحصـل علیـه المـأذ
، أن عمــل المــأذون هــو نـوع مــن الوظیفــة العامــة وأنــه یعــین ٢٠ورأي مجلـس الدولــة

بموافقــة وزارة العــدل ویخضــع لهــا فــي التأدیــب ولا تخــرج مهنتــه عــن تحریــر وثــائق 
  ٠الزواج والطلاق مقابل تحصیل الرسوم المحددة

                                                        
 .١٢٢قضاء العمل، المرجع السابق، ص  (١٨)
ق، في  ٤٢لسنة  ٤٥١، والطعن رقم ٢٤/٢/١٩٦٥ق، في  ٢١لسنة  ٢قضاء النقض في الطعن رقم  (١٩)

 .١٢٨، قضاء العمل، ص ٤/٣/١٩٧٨
 ،٢/٧/١٩٥٠في  ٥٢/٢٠٣-١٨٣الفتوي رقم ) ٢٠
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علــي أن المــأذون الشــرعي موظــف عــام یخــتص ٢١اســتقر قضــاء الــنقض و     
شــهارات الطــلاق والرجعــة والتصــادق علــي ذلــك دو  ن غیــره بتوقیــق عقــود الــزواج وإ

بالنسبة للمسلمین من المصریین، ومـا یحصـل علیـه مـن ذوي الشـأن نقـدا أو عینـا 
   ٠مقابل توثیقه العقود والشهادات یخضع للضریبة علي المرتبات

ون حكــم المــاذون الشــرعى فــى أنهــم یخضـــعون ویأخــذ موثقــو العقــود المســیحی 
موظفیهــا إلــى ضــرورة  ٢٢للضــریبة علــى المرتبــات، لــذا وجهــت مصــلحة الضــرائب 

محاسبتهم عما یستحق علیهم من ضـریبة مرتبـات علـى مـا یتقاضـونه مـن المبـالغ 
. نظیــر الأكالیـــل والطقـــوس الدینیـــة الخاصـــة بـــالزواج أســـوة بالمـــأذونین الشـــرعیین 

محكمــــة الأحــــوال  وتكــــون محاســــبتهم علــــى أســــاس بیــــان العقــــود مــــن واقــــع دفتــــر
ویحــدد إیــراد العقــد علــى أســاس الحالــة المالیــة . الشخصــیة التــابع لهــا كــل موثــق 

  . لكل منطقة وكل شیاخة التى تختلف من منطقة إلى أخرى
علــى أنــه لا یقتصــر خضــوع المــأذون الشــرعى ) ٢٣(و قــد أكــدت لجنــة الطعــن 

نمـــا یشـــمل وعـــاء ضـــریبة  المرتبـــات  مـــا للضـــریبة علـــى الرســـوم المقـــررة قانونـــاً وإ
ــــــه مــــــن ذو  ــــــود  ىیحصــــــل علی ــــــره هــــــذه العق ــــــاً بمناســــــبة تحری ــــــداً أو عین الشــــــأن نق

  . والاشهارات
، وبحق، اعتبـار المـأذون مـن الخاضـعین للضـریبة علـي )٢٤(وقد انتقد البعض 

المرتبــات لأنــه لا یكفــي لتبریــر ذلــك أن یكــون المــأذون موظفــا عامــا، فــلا یخضــع 
لعبــرة فـي الخضــوع للضـریبة بطبیعــة الإیــراد لا للضـریبة الموظفــون فقـط، كمــا أن ا

بشـــخص الحاصـــل علیـــه، فضـــلا عـــن أن المـــأذون الشـــرعي یحصـــل علـــي مبـــالغ 

                                                        
ق، في  ٥٠لسنة  ٧٧٦، و ٢١/٢/١٩٧٨ق، في  ٤٦لسنة  ٣٠٩راجع أحكام النقض في الطعون أرقام  ٢١)
 .١٦/١/١٩٧٨ق، في  ٥٠لسنة  ٧٧٧، و ٢٧/٢/١٩٨٤
 .١٣/٦/١٩٨١بتاریخ  ١٩٨١لسنة  ١٣كتاب دورى رقم  ٢٢
  ١٣/١/٢٠١٠جلسة  ٢٠٠٨لسنة  ١٣٢٦اللجنة الثالثة ، قطاع القناة وسیناء، بقرارھا رقم  ٢٣
 
 ٤٨٦مصطفي رشدي شیحھ، ص  ٠د: انظر في تأیید ھذا الرأي ٢٤
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متغیــرة تتوقــف علــي ظــروف كــل عقــد ومســتوي المتعــاملین معــه، ممــا یجعــل مـــا 
یحصــل علیــه المــأذون الشــرعي أقــرب إلــي إیــرادات المهــن غیــر التجاریــة منــه إلــي 

   ٠الأجورالضریبة علي المرتبات و 

  المرشد السياحى: ثانياً 

بشــأن المرشــدین الســیاحیین متضــمناً  ١٩٦٥لســنة  ٢٧صــدر القــانون رقــم     
تعریف المرشد السیاحى وشروط منح الترخیص لهـم والواجبـات والأعمـال المحـرم 
علــیهم القیـــام بهــا والجـــزاءات التــى توقـــع علـــیهم فــى حالـــة مخــالفتهم لأحكـــام هـــذا 

  .القانون 

ن المرشـدون السـیاحیون هـم عمـال مرفـق عـام لاتصـالها اتصـالاً وثیقـاً ولما كا 
ومـــن أجـــل ذلـــك تـــدخل المشـــرع ونظـــم مباشـــرة هـــذه ، بشـــئون الســـیاحة والإعـــلام 

ویعتبـــر المرشـــدون الســـیاحیون مـــوظفین عمـــومیین ، لـــذلك رأى مجلـــس . المهنـــة 
أن الإیــــرادات التـــى تكــــون ناتجــــة عـــن عمــــل تـــربطهم بصــــاحب عمــــل  ٢٥الدولـــة 

لاقــة تبعیــة واضــحة تخضــع لضــریبة المرتبــات والأجــور، مهمــا كانــت الأشــكال ع
التــى اتخــذتها هــذه لإیــردات نقــداً أو عینــاً ، یومیــاً أو أســبوعیاً أو شــهریاً ، وســواء 

  .دفعها رب لعمل إلى الأجیر أو قام شخص آخر بدفعها له 

خضـــوع  ٢٦عـــادت وقـــررت  بهـــذا الـــرأى ،  مصـــلحة  الضـــرائبوبعــد أن قبلـــت 
المرشـــد الســـیاحى للضـــریبة علـــى المهـــن غیـــر التجاریـــة بـــدلاً مـــن الضـــریبة علـــى 

                                                        
، وصدرت بمضمونھا  ١٩/١/١٩٨١بتاریخ  ٤/١/٥٠٨بھذا المعنى فتوى مجلس لدولة لوزارة المالیة رقم ٢٥

 . ٢٢/٢/١٩٨١بتاریخ  ١٩٨١لسنة ) ١(تعلیمات تفسیریة عامة رقم 
  ) .١(تعلیمات تفسیریة عامة رقم ٢٦
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المرتبــات باعتبــاره عضــواً فــى نقابــة ویعمــل مســتقلاً إلا فــى الحــالات التــى تتــوافر 
  . فیها تبعیته لإحدى الهیئات أو الشركات 

  رأينا المختار 

إذا تبـــین أن   لا تكفـــى علاقـــة التبعیـــة وحـــدها للخضـــوع لضـــریبة المرتبـــات    
مـن یخضـع لعلاقـة جهـة مـا خضــوعاً یفرضـه القـانون أو یثبتـه الواقـع ؛ كالمــأذون 
الشـــرعى أو عضــــو النقابــــة المهنیــــة كالمرشـــد الســــیاحى ، دون أن یحصــــل  هــــذا 
التــابع علــى أى مرتــب مــن الجهــة التــى یتبعهــا ، وأنــه یــزاول عملــه  المهنــى  فــى 

أو مواهبــه الخاصــة ، ومــن ثــم یحصــل إطــار مــن الاســتقلالیة التــى تبــرز ذاتیتــه 
علـــى أجـــره أو مرتبـــه متفاوتـــاً تبعـــاً لهـــذه القـــدرات الشخصـــیة أو العوامـــل الأخـــرى 

  .التى لیس للمتبوع دخل فیها 

تقتصــر تبعیتــه فــى أنــه یســجل فــى الــدفاتر  -مــثلاً  –فالمــأذون الشــرعى       
الذاتیـة حـین إلقائـه  الرسمیة وقائع الزواج والطلاق ، بینما ینطلق بموهبتـه وقدراتـه

خطبـــة الـــزواج أو تقـــدیم استشـــارات الطـــلاق ، ولا یختلـــف فـــى ذلـــك عـــن المرشـــد 
ن اشـترط القـانون قیـده فـى نقابـة خاصـة والتزامـه بقواعـد السـلوك  السیاحى الذى وإ
فیهــا إلا أن المرشــد الســیاحى حــین یعمــل لحســاب نفســه  تنطلــق قدراتــه ومواهبــه 

تبعــاً لقدراتــه ، ومــن ثـــم فــإن مــا یتقاضــاه مـــن  بحیــث یكــون الطلــب علیــه متفاوتـــاً 
  .السیاح أو الزوار یختلف تبعاً لذلك 

ذا كانـــــت مصـــــلحة الضـــــرائب قـــــد انتهـــــت أخیـــــراً إلـــــى أن المرشـــــد الســـــیاحى  وإ
فــــإن المــــأذون لا ، المســــتقل یمــــارس مهنــــة حــــرة ولا یخضــــع لضــــریبة المرتبــــات 
  . یختلف عنه ومن ثم وجب خضوعه لضریبة المهن الحرة أیضاً 



 

١٢ 
 

أضف إلى ذلك أن ضریبة المرتبات ، كما هو واضح من مسماها ،      
التى تأتى من علاقة التبعیة ، ولیست على علاقة تعول أساساً على المرتبات 

أنه حیثما یكون مرتب من جهة ما تكون ) ٢٧(الأصلإذ . التبعیة وحدها 
علاقة التبعیة أن الضریبة ، لأن المرتب یوفر علاقة التبعیة ، بینما لا تستلزم 

  .توفر مرتباً 

  أهم التعديلات التشريعية في أحكام الضريبة

شــــهدت الضــــریبة علــــي المرتبــــات عــــدداً مــــن التعــــدیلات فــــي الكثیــــر مــــن 
، سـواء فـي مـا یتعلـق ١٩٣٩لسـنة  ١٤القوانین الضریبیة بدءً من القانون رقـم 

  ٠بنطاق الضریبة، أو تحدید وعائها أو سعرها أو الإعفاء منها

قــد أبقــي علـــي عــدد مــن  الأحكـــام  ٢٠٠٥لســـنة  ٩١مــع أن القــانون رقــم و 
الخاصــة بالضــریبة علــي المرتبــات ومــا فــي حكمهــا التــي تقــررت بالقــانون رقــم 

  :، إلا أنه قد استحدث عدداً آخر ، من أهمها١٩٨١لسنة  ١٥٧

وضــع تحدیــداً عامــاً للإیــرادات الخاضــعة للضــریبة ، دون أن یفــرق یــین -١
تى تؤدیها الحكومة وغیرها من الأشخاص الاعتباریة العامـة وبـین الإیرادات ال

  .التى یؤدیها القطاع الخاص 

                                                        
ً من الغیر ، كعامل محطة  ولا یخل ذلك ببعض الحالات٢٧ ً ولكنھ یتقاضى أجرا التى یزاول فیھا الشخص عملا

البنزین ، الذى یحصل على أجره مما یتقاضاه من المرتادین على المحطة من أصحاب السیارات ، لأن ھؤلاء 
ة المھنة تبعیة كاملة ، ولیس ثمة مجال أمامھم لاستقلال فى مزاول) صاحب المحطة ( العمال یتبعون رب العمل 

ً عن أنھ إذا لم تكف ھذه المبالغ التى یحصل علیھا ھؤلاء العمال الحد الأدنى لھم یمكن أن یكمل  رب  ، فضلا
العمل ھذا النقص ، وھو ما لایتحقق للمأذون الشرعى الذى لاتلتزم وزارة العدل تجاھھ بأیة التزامات مالیھ فى 

ً إذا لم یعمل أو كان نطاق عملھ ً لا یكفى تغطیة تكالیبف معیشتھ أن  تعطیھ مرتبا وربما كان لوصفھ . محدودا
ً اعتبار قانونى آخر غیر الاعتبار الضریبى ، حین یوفر وصف الموظف علیھ إمكان مساءلتھ  ً عاما موظفا
ً لإثبات علاقات  ً ھماما ً ، أو اتھامھ بالتزویر عند تلاعبھ فى الدفاتر الرسمیة التى تعد مستندا ً وإداریا تأدیبایا

 .الزوجیة فى المجتمع 



 

١٣ 
 

لم یفرق فى المعاملـة الضـریبیة بـین المرتبـات وغیرهـا مـن المبـالغ التـى  -٢
ـــــل العمـــــل   یحصـــــل علیهـــــا رؤســـــاء وأعضـــــاء مجـــــالس الإدارة والمـــــدیرین مقاب

ـــم یخضـــع المبـــالغ الإدارى ، ولـــم یضـــع قیـــداً علـــى عـــددهم وأســـمائه م ، كمـــا ل
الأخـــرى التـــى یحصـــل علیهـــا المســـاهمون وأعضـــاء مجلـــس الإدارة ولا تكـــون 

  .مقابل عمل إدارى لأى ضریبة 

جعل أساس حسـاب المرتـب الخاضـع للضـریبة عنـد تغییـره أثنـاء السـنة  -٣
  .هو المبلغ الأقل على أن تتم التسویة النهائیة للضریبة فى نهایة السنة

  .على عدم خضوع مقابل الإجازات للضریبةنص صراحة  -٤

لـــم یقـــرر إعفـــاء خاصـــاً للبـــدلات التـــى تصـــرف للعامـــل ، ومنهـــا بــــدل  -٥
طبیعة العمل وبدل التمثیل أو بدل الاسـتقبال ، كمـا ألغـى الإعفـاء المقـرر فـى 
القـــانون الســـابق لحـــوافز الإنتـــاج ، والمزایاالنقدیـــة أو العینیـــة المتعلقـــة بالســـكن 

هـــا الخبـــراء الأجانـــب والمصـــریون العـــاملون فـــى مشـــروعات التـــى یحصـــل علی
  .التعمیر واستصلاح الأراضى أو التعدین

لم یبین حكم المبالغ التى یتقاضاها ممثلـو المكاتـب الإقلیمیـة للشـركات  -٦
الأجنبیـــة فـــى مصـــر ، حیـــث كـــان القـــانون الملغـــى یقـــرر عـــدم خضـــوع هـــذه 

  .المبالغ للضریبة إلا ما یقابل نشاطهم فیها

خفـض السـعر الخـاص للمبــالغ التـى یحصـل علیهــا المقیمـون مـن غیــر  -٧
% ١٠مــن إجمــالى هــذه المبــالغ إلــى % ٢٠مــن ) ٢٨(جهــات عملهــم الأصــلیة 

  .فقط

                                                        
على جمیع المبالغ % ١٠یفرض ضریبة قطعیة بسعر  ٢٠٠٥لسنة  ٩١من القانون  ١١كان نص المادة ) ٢٨

ً كانت الجھة أو الھیئة التى تستخدمھم لأداء خدمات تحت   إشرافھا ، كما تخضع  التى تدفع لغیر المقیمین أیا
ثم عدل ھذا . ا المقیمون من غیر جھات عملھم الأصلیة لھذه الضریبة وبذات السعر المبالغ التى یحصل علیھ

دون % ١٠بحیث أصبحت الضریبة القطعیة بسعرھا النسبى وھو  ٢٠١٣لسنة  ١١النص بموجب القانون رقم 



 

١٤ 
 

الــنص صــراحة علــى عــدم خضــوع المعاشــات ومكافــآت نهایــة الخدمــة  -٨
  .للضریبة

رفع حد الإعفاء الشخصى إلى سبعة ألاف جنیـه سـنویاً بـدلاً مـن ألفـى  -٩
مـن إجمـالى الإیـراد التـى كـان % ١٠، مع إلغاء خصـم نسـبة )٢٩(نیه سنویاً ج

  .  یمنحها القانون الملغى مقابل الحصول على الإیراد

ـــــأمین الخاصـــــة  -١٠ ـــــل اشـــــتراكات الت جعـــــل الحـــــد الأقصـــــى لخصـــــم مقاب
، بدلاً من الـف جنیـه فـى القـانون ) ٣٠(والتأمین على الحیاة عشرة الآف جنیه 

  .الملغى

  .المزایا العینیة الجماعیة التى تعفى من الضریبة حدد  -١١

مــنح إعفــاء مـــن الضــریبة لحصـــة العــاملین مــن الأربـــاح التــى یتقـــرر  -١٢
  .توزیعها طبقاً للقانون

  .لم ینص على إعفاء الإیرادات المرتبة لمدى الحیاة من الضریبة -١٣

الســـفر ألغـــى الإعفـــاء المقـــرر فـــى القـــانون الســـابق لتصـــاریح وتـــذاكر  -١٤
المجانیــــة أو ذات الأجــــر المخفــــض واســــتمارات نقــــل الأثــــاث بالمجــــان التـــــى 

  .تمنحها الجهات القائمة على النقل بأنواعه إلى موظفیهاوأسرهم

                                                                                                                                  
وبالتالى . أیة تخقیض تسرى فقط على المبالغ التى یحصل علیھا المقیمون من غیر جھات عملھم الأصلیة فقط 

یل یخضع غیر المقیمین للضریبة على صافى ما یحصلون علیھ من مرتبات وأجور أصبح بموجب ھذا التعد
 .بالأسعار العادیة ، وتسرى بشأنھم الأحكام العامة الأخرى كغیرھم من العاملین 

ً ، ثم  ٢٠٠٥لسنة  ٩١كان حد الإعفاء الشخصى مع بدایة العمل بالقانون رقم ) ٢٩ أربعة ألاف جنیھ   سنویا
ً من  رفع ھذا الحد إلى ً اعتبارا ً لأحكام القانون رقم  ١/٩/٢٠١٣سبعة الآف جنیھ سنویا  .٢٠١٣لسنة  ١١وفقا

ھو ثلاثة آلاف  ٢٠٠٥لسنة  ٩١كان الحد الأقصى للاشتراكات والأقساط التأمینیة حین صدر القانون رقم ) ٣٠
لإیراد أو عشرة من صافى ا% ١٥إلى  ٢٠١٤لسنة  ٥٣جنیھ ، ثم رفع ھذا الحد بموجب القرار بقانون رقم 

  .ԩلاف جنیھ أیھما أقل



 

١٥ 
 

ألزم أصحاب الأعمال أو المسئولین عن حجز الضریبة بتقـدیم إقـرار  -١٥
ى بنــاءً علــ –ربـع ســنوى إلـى مأموریــة الضــرائب المختصـة ، وبإعطــاء العامـل 

كشــــــفاً یتضــــــمن بیانتــــــه الخاصــــــة وبیانــــــات مرتبــــــه وقیمــــــة الضــــــریبة  -طلبــــــه
  .   المحجوزة

  .لم یحدد كیفیة المعاملة الضریبیة لعمال الیومیة -١٦
  الحالات التي لا تسري فيها الضريبة

هناك من الأشخاص الذین یعتبرون مقیمین في مصر لتوافر حالة أو 
دلیلا علي الإقامة ، ومع ذلك ) ٢(أكثر من الحالات التي اعتبرتها المادة 

یري المشرع عدم سریان الضریبة علي الدخول التي یحصل علیها هؤلاء 
   ٠المقیمون لاعتبارات معینة

فبالرغم من أن السفراء والوزراء المفوضین وغیرهم ممن یعملون بالسفارات 
الأجنبیة بمصر یعتبرون مقیمین بمصر ، وأن الدخول التي یحصلون علیها 

تجة عن أعمال أدیت في مصر ، مما یترتب علیه خضوع هذه الدخول نا
للضریبة، إلا أن العرف الدولي وما تتطلبه قواعد المجاملات الدولیة اقتضت 
إعفاء هذه الفئة من الأجانب من الخضوع للضریبة في الدول التي یعملون 

ذا ، مما أكسبت ه)٣١(وقد أكدت ذلك العدید من الاتفاقیات الدولیة. بها
  ٠العرف قیمة قانونیة

                                                        
، والاتفاقات الخاصة بمزایا )١٩٤٦(الاتفاقات الخاصة بمزایا وحصانات ھیئة الأمم المتحدة : من ذلك مثلا )٣١(

، والاتفاقیة مع منظمة الأمم )١٩٤٧(وحصانات الوكالات المتخصصة التابعة لإشراف ھیئة الأمم المتحدة 
  ٠)١٩٥٤(، والاتفاقیة الخاصة بمزایا وحصانات جامعة الدول العربیة )١٩٥٥(المتحدة للأغذیة والزراعة 

انظر عرضا  للإعفاءات الضریبیة المقررة في ھذه الاتفاقات ورد في التعلیمات التفسیریة التي أصدرتھا        
یریة العامة ، وفي التعلیمات التفس١٩٤٩لسنة  ٩٩من القانون رقم ) ٤(للمادة رقم ) ٢(مصلحة الضرائب رقم 

  .٢٠/١/١٩٥٧، وفي ملحق ھذه التعلیمات الصادرة في ٩/٧/١٩٥٦الصادرة في  ١٩٥٦لسنة ) ٩(رقم 



 

١٦ 
 

المشار إلیها  یقتصر الإعفاء علي السفراء والوزراء   ١٣/٧ووفقاً للمادة 
  ٠والمفوضین وغیرهم من الممثلین السیاسیین والممثلین القنصلیین

رؤساء البعثات ، وهم السفراء والوزراء : )٣٢(ویقصد بالممثلین السیاسیین
مون بالأعمال، ورؤساء البعثات المفوضون والمندوبون فوق العادة والقائ

التمثیلیة ، وهم المستشارون والسكرتیرون والملحقون السیاسیون، والموظفون 
المنتدبون من الوزارات لشغل وظائف مستشارین أو سكرتارین أو ملحقین 

ومن أمثلتهم الملحقون الحربیون .  فنیین ببعثات التمثیل الدبلوماسي
والصحفیون والزراعیون والثقافیون  والجویون والتجاریون والمالیون

  ٠والعمالیون

القناصل العامون، والقناصل ونواب : ویقصد بالممثلین القنصلیین
  ٠القناصل وسكرتیرو القنصلیات، والقناصل

ولا یستفید بهذا النص من لا ینتمي بحكم وظیفته وطبیعة عمله إلي 
ان الضریبة لیشمل طائفة الممثلین السیاسیین والقنصلیین، ولا یمتد عدم سری

أسرة الممثل السیاسي أو القنصلي وحاشیته كالزوجة والأولاد والخدم 
  ٠الخصوصیین

ویقتصر عدم سریان الضریبة علي الأجانب ولو لم ینتم الأجنبي      
بجنسیته إلي الدولة التي یمثلها فعلا، أما المصري فلا یستفید بهذا النص حتي 

التمسك ) ٣٣(لأن  ٠قنصلیة بسفارات أجنبیة ولو كان یباشر أعمالا سیاسیة أو
بالمزایا و الحصانات الدبلوماسیة  لا یكون فى مواجهة الالتزامات التى تفرضها 

                                                        
  .١٩٥٤لسنة  ٤٥٨المعدل بالقانون رقم  ١٩٤٥لسنة  ١٦٦راجع القانون رقم    )٣٢(

، جلسة ٦/٣٤٧/ ٨٦فتوى الجمعیة العامة لقسمى الفتوى والتشریع بمجلس الدولة ، ملف رقم  ٣٣)

٢٥/٦/١٩٨٦.  
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أو باعتبار أن ). ٣٤(التشریعات الوطنیة لمن  یتمتعون بالجنسیة المصریة
أیا كان وضعه الوظیفي أو المنظمة التى  –المنتمى لدولة المقر بجنسیته 

ماهو إلا مواطن من مواطنى هذه الدولة وهو یقیم فى وطنه ویرتبط مع . یمثلها 
، دولته بنظم قانونیة لا یسوغ إهدارها لمجرد كونه یعمل فى منظمة دولیة 
 –ولانتفاء الحكمة من الإعفاء وهى توطن الأجنبي لأول مرة فى هذه الأرض 

لالیته فى أداء دولة المقر وما یستتبعه ذلك من مشقة فى تدبیر أموره مع استق
  ).٣٥(عمله لصالح المنظمة 

وفي حدود Cluse de Reciprociteالمعاملة بالمثل  ویطبق هذا النص علي أساس
وهذه المعاملة بالمثل لا یجب أن تكون واقعیة، بل یكفي أن . تلك المعاملة

تكون قانونیة، بمعني أنه إذا كان لدولة أجنبیة معینة قنصل في مصر من غیر 
وكذلك من غیر الجنسیة المصریة، ولكن قنصل مصر لدي هذه جنسیتها، 

الدولة نفسها مصري الجنسیة، فإن الإعفاء من هذه الضریبة یلحق قنصل تلك 
الدولة، لو أن قوانینها ولوائحها تقضي بإعفاء قنصل مصر من مثل هذه 

، لأن أساس )٣٦(الضریبة لو لم یكن مصریا ولا متمتعا بجنسیة تلك الدولة نفسها

                                                        
والتى وافقت علیھا  ٩/١١/١٩٧٥إن اتفاقیة  الأكادیمیة العربیة للنقل البحرى الموقعة فى القاھرة بتاریخ  )٣٤

یس الجمھوریة بتاریخ والمصدق علیھا من رئ ١٩٧٥لسنة  ٥٣٢مصر بقرار رئیس الجمھوریة رقم 
ً من  ١٤/٦/١٩٧٥ منھا على تمتع الخبراء  ١٢نصت فى المادة  ٢١/٨/١٩٧٥وعمل بھا فى مصر اعتبارا

ً لاتفاقیة مزایا وحصانات جامعة الدول العربیة التى  وموظفى الأكادیمیة بالمزایا والحصانات الدبلوماسیة طبقا
ن مصر عندما وافقت على تلك الاتفاقیة  الأخیرة بالقانون إلا أ ١٠/٥/١٩٥٣وافق علیھا مجلس الجامعة بتاریخ 

من تمتع الموظفین بجامعة الدول العربیة  ٢٢قد تحفظت علیھا بعدم قبول ما جاء بالمادة  ١٩٥٤لسنة  ٨٩رقم 
ً للعرف الدولى للمبعوثین الدبلوماسیین ، لذلك  وزوجاتھم وأولادھم القصر بالمزایا والحصانات التى تمنح طبقا

من اتفاقیة مزایا وحصانات  ٢٥ى بأنھ لما كان الخبراء الذین یتمتعون بالحصانات المشار إلیھا فى المادة قض
ق جلسة  ٦٠لسنة  ١٣٩الطعن رقم . جامعة الدول العربیة غیر المستشارین ، فإن القضاء الوطنى یختص بھم 

١٤/٤/١٩٩٧.  
  .١٦/٢/٢٠٠٢جلسة  -ع .ق٤٦لسنة ٣٠٠حكم النقض فى الطعن رقم  ٣٥)

  .٥٣الضریبة العامة علي الإیراد، الطبعة الأولي، ص : محمود عزیز بحیري ومحمد حسن الجزیري )٣٦(
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الإعفاء هو المجاملة الدولیة، وهي لا تتصور إلا بین مصر والدولة التي 
  .)٣٧(یمثلها

ولقد أصبح الإعفاء فى القانون الجدید قاصراً علي ما یتقاضاه الممثل 
الأجنبي من مرتبات وما في حكمها مقابل عمله السیاسي أو القنصلي، وبصفته 

د یحصل علیها بغیر هذه هذه، دون أن یشمل ذلك الإیرادات الأخري التي ق
الصفة؛إذ نص المشرع على أن یكون الإعفاء على ما تحصل علیه هذه الطائفة 
فى نطاق عملهم الرسمى ، دون أن تشمل الإیرادات الأخرى التى یحصل علیها 

  .خارج هذا النطاق

كما لایطبق هذا الإعفاء على موظفى السفارات الأجنبیة من غیر السفراء 
ضین وغیرهم من الممثلین السیاسیین والممثلین القنصلیین ، والوزراء والمفو 

كالإداریین والعمال والخبراء الذین یعملون داخل السفارات الأجنبیة    بمصر ، 
أو یقدمون خدمات إلیها مقابل أجر ، حیث یستحق على المبالغ التى یحصلون 

هم یعملون فى ، ولیس لهذه الفئات التذرع بأن)٣٨(علیها الضریبة على المرتبات 
سفارات أجنبیة تعتبر جزءً من إقلیم الدولة الأجنبیة ، وتخرج عن نطاق الإقلیم 
المصرى ، حیث أن هذا القول لا یستند إلى القانون والواقع، فالقول بأن السفارة 

                                                        
  .٦٤كمال عبد الرحمن الحرف، وعبد الله القدیم، المرجع السابق، ص   )٣٧(

ً الدورى رقم (٣٨) ً لذلك أصدرت إدارة المراسم بوزارة الخارجیة المنشورا إلى  ٣١/٧/٢٠٠٥بتاریخ  ١٦تأكیدا
جمیع البعثات الدبلوماسیة والقنصلیة والھیئات والمنظمات الدولیة والوكالات المتخصصة وجامعة الدول 
العربیة والمنظمات المنبثقة عنھا لدى جمھوریة مصر العربیة تطالبھم بموافاة مصلحة الضرائب بأسماء جمیع 

  .فى حكمھا من الجھة التى یعملون بھاالعاملین المصریین بھا وبیان بجمیع ما یتقاضونھ من مرتبات وما 
ومع ذلك فإن ھذا المنشور لم یخل من النقد ، فھو من ناحیة قصر الإخطار عن المصریین وحدھم دون  

الأجانب ، وفى ذلك تخصیص لا یستند إلى صحیح القانون، كما أنھ لم یراع حدود الخضوع للضریبة أو 
  . الإعفاء منھا 

تقرر فیھ انعقاد الاختصاص فى  ٢٠٠٦لسنة  ١٨درت الكتاب الدورى رقم أما مصلحة الضرائب فقد أص 
محاسبة العاملین بالسفارات والقنصلیات والمنظمات والمراكز الثقافیة الأجنبیة سواء من المصریین أو الأجانب 
من غیر الدبلوماسیین والخاضعین للضریبة على المرتبات إلى مأموریة ضرائب التفتیش على المصالح 

  . مكتب الخارجیة –حكومیة ال
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الأجنبیة جزء من الإقلیم الأجنبى الذى تنتمى إلیه هو تصور فرضته قواعد 
بریر الحصانة الدبلوماسیة ، لا ینفى حقیقة وواقعاً أن القانون الدولى لاعتبارات ت

هذه السفارة توجد على جزء من إقلیم الدولة التى تعمل فیها ، وتدخل بالتالى فى 
نطاقها الإقلیمى ، وتفرض الضرائب على الوقائع والإیرادات التى تنتج عن 

لاتفاقیات الدولیة مزاولة النشاط فیها ، ولا یعفى منها إلا ما تقرره القوانین أو ا
  .   بنص خاص

  تقسيم

لبیــان الأحكــام التفصــیلیة للضــریبة الموحــدة علــي المرتبــات ومــا فــي حكمهــا 
  :نقسم هذا الفصل إلي مباحث ثلاثة هي

  ٠نطاق الضریبة: المبحث الأول

  ٠أنواع الإیرادات التي تخضع للضریبة: المبحث الثاني

  .تحصیل الضریبة : المبحث الثالث

  الأول بحثالم
  نطاق الضريبة

ــــي مــــا یحصــــل علیــــه الأشــــخاص الطبیعیــــون ، مــــن )١(تســــري الضــــریبة عل
  .مرتبات وما في حكمها 

  :من القانون هذه المبالغ على النحو التالى ) ٩(وقد حددت المادة 

                                                        
إذا تعاقدت شركة علي القیام بعمل أو خدمة ما من قبیل ما یقوم بھ المھندسون والفنیون فإن الأرباح    )١(

التي تحققھا من ھذا العمل لا تخضع للضریبة علي المرتبات وإنما تخضع للضریبة التجاریة أو الضریبة 
 ١٧٩انظر في ھذا المعني أحكام النقـض في الطعـون أرقام  ٠علي أرباح شركات الأموال، بحسب الأحوال

ق، في  ٢٨لسنة  ٣٤٧، ١٨/٥/١٩٦٦ق، في  ٣٠لسنة  ٤٨٥، ٥/١٢/١٩٧٣ق في  ٣٩لسنة 
  . ٤٨٢مصطفي رشدي شیحة، ص  ٠، وأیضا د٣٥٠، قضاء النقض الضریبي، ص ١٢/٦/١٩٦٣
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  المبالغ الناتجة عن العمل على اختلاف صورها وأسبابها-١

تسـرى علـى كـل مـا "مـن القـانون أن الضـریبة ) ٩(من المادة ) ١(بین البند 
یسـتحق للممـول نتیجــة عملـه لـدى الغیــر ، بعقـد أو بـدون عقــد ، بصـفة دوریــة 
. أو غیــر دوریــة ، وأیــاً كانــت مســمیات أو صــور أو أســباب هــذه المســتحقات 
ن وســواء كانــت عــن أعمــال أدیــت فــى مصــر او فــى الخــارج ودفــع مقابلهــا مــ

  " . مصدر فى مصر

ولم یشـأ المشـرع أن یفـرق فـى المعاملـة الضـریبیة بـین المبـالغ التـى تصـرف 
للعامـــل مـــن خزانـــة حكومیـــة مصـــریة وبـــین التـــى تصـــرف مـــن خزانـــة القطـــاع 

 ١٩٨١لســنة  ١٥٧الخـاص علـى النحـو الـذى سـار علیـه القـانون الملغـى رقـم 
نما اكتفى للخضوع للضریبة أن تتوافر شروط ثلاثة   :  ، وإ

ـــغ نتیجـــة عمـــل: أولهـــا  ـــون المبل إذ أن وعـــاء هـــذه الضـــریبة هـــو   أن یك
المرتبــات ومــا فــى حكمهــا ، وهــى جمیــع المبــالغ التــى تــؤدى نتیجــة عمــل یقــوم 
، به شخص لدى آخر ، ولا یهم أن یرتبط العامل مع رب العمـل بعقـد مكتـوب

نما یكفى قیامه بهذا العمل ولو لم یحرر هذا العقد    . وإ

أى فــى فتــرات ٠یشــترط أن یــؤدى هــذا المبلــغ للعامــل بصــفة دوریــة كمــا لا 
یـؤدى ( ، أو بصـفة غیـر دوریـة ) معلومة ومتعاقبـة كالأسـبوع أو الشـهر مـثلاً 

، نقــــداً أو عینـــاً ، أو جــــزء منــــه بصـــورة نقدیــــة وأخــــرى عینیــــة ، ) مـــرة واحــــدة 
 وبغــض النظــر عــن الاســم الــذى یطلقــه أصــحاب الشــأن علــى المبلــغ مرتبــاً أو

مـــا یعتبـــر ) ٣٩(لأنـــه مـــن المعلـــوم  أن .  ماهیـــة أو أجـــراً أو مكافـــأة أو غیرهـــا
أجـراً لابــد أن تجتمــع فیـه صــفات الثبــات والدوریـة والاســتمرار والعمومیــة،  أمــا 

  .ما عدا ذلك فیعد من ملحقات الأجر 

                                                        
  .١٤/٣/١٩٨٣ق جلسة  ٢٥لسنة  ٢٦٧حكم النقض فى الطعن رقم  ٣٩)
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ذلـــك لأن   أن تتـــوافر علاقـــة التبعیـــة بـــین العامـــل ورب العمـــل:وثانیهـــا 
ن المرتبات وغیرها من الإیرادات التى تـؤدى مقابـل العمـل ، المعیار الممیز بی

هـــو أن المرتـــب نتـــاج علاقـــة عمـــل تـــابع ، بینمـــا تكـــون المبـــالغ الأخـــرى نتـــاج 
  .وقد أشرنا إلى هذا المعیار من قبل.مستقل عمل  

ولا تتحقق علاقة التبعیةهذهبالنسبة للمدیر الشریك المتضامن فى شركة  
یة لأن مركزه بالنسبة إلى المنشأة هو ، سواء التضامن أو شركة التوص

بسواء ، مركز التاجر الفرد صاحب المنشأة الذى لا یفرض له القانون ، 
ولا فرق . عند إحتساب الضریبة على أرباحها ، أجراً مقابل إدارته إیاها 

بین الإثنین ، لا فى الواقع من حیث إن كلاً منهما یبذل للمنشأة من ماله 
الشخصى ، ولا فى القانون من حیث إن كلاً منهما مسئول ومن مجهوده 

فى كل ماله عن كل دیون المنشأة ومن حیث إنه لا یصح إعتباره أجیراً 
فیها ، وحقیقة الأمر فى عمل مدیر الشركة الذى یكون فى الوقت نفسه 
شریكاً متضامناً أنه یعتبر من ضمن حصته فى رأس مال الشركة ، فما 

مله هذا یكون ، بحسب الأصل ، حصة فى الربح یأخذه فى مقابل ع
ومن ثم یكون مرتب المدیر . مستحقة لشریك ، لا أجراً مستحقاً لأجیر 

خاضعاً بقدر ما تتسع له أرباح الشركة للضریبة على الأرباح ، ولا یخضع 
  ).٤٠(للضریبة على المرتبات 

                                                        
 ٢٧٨الطعن رقم  .، و ٢٨/٠٣/١٩٤٦، بجلسة  ١٥، للسنة القضائیة  ٥٩كمة النقض فى الطعن رقم مح ٤٠

 . ٦/١٢/١٩٨٢ق جلسة  ٤٨لسنة  ١٥الطعن رقم  ، و ٣/١١/١٩٦٥ق ، جلسة  ٣٠لسنة 
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ذا زاول الموظف عملاً مستقلاً عن عمله المعین علیه ولحسا   ب نفسه وإ
دون أن یخضع فى ذلك العمل لعلاقة تنظیمیة عامة تربطه بالدولة أو 
علاقة عمل تربطه بهیئة خاصة ،فإن المكافأة التى یحصل علیها مقابل 
ذلك العمل لا تعتبر أجراً إضافیاً مقرراً فى حدود الوظیفة أو العمل المسند 

هذه الحالة إلیه فى الأصل ، ومن ثم لا تخضع المكافأة المستحقة فى 
  ).٤١(لضریبة  المرتبات 

ذا انقطعت الصلة بین المبلغ الذى یحصل علیه العامل وال دمة أو خوإ
العمل الذى یقوم به فإن هذا المبلغ لا یعتبر مرتباً خاضعاً للضضریبة ، 
حتى ولو حصل علیه العامل أثناء قیامه بالعمل أو بمناسبة وجوده فى مقر 

  .   العمل 
ثلة على ذلك حصص النذور التى یحصل علیها وأوضح الأم     

العاملون بدور العبادة من المرتادین لهذه  الدور ، إذ أن هذه المبالغ بمثابة 
تبرعات یقدمها أصحابها ، أو یضعونها فى صنادیق النذور أو التبرعات،  
بالمساجد أو الكنائس ، قاصدین بها وجه الخیر ، ولیست مقابل خدمة 

ومن ثم فإن هذه التبرعات أو النذور . لمساجد أو الكنائس قدمت إلیهم فى ا
، حتى وأن وزع جزء منها ، أو كلها، على )٤٢(لاتعد مرتباً یخضع للضریبة 

                                                        
 .٢١/٦/١٩٥٦فى  ٨٢٣فتوى رقم  –إدارة الفتوى والتشریع لمصالح الحكومة بالأسكندریة بمجلس الدولة  ٤١
بعدم  خضوع  ٣١/٥/١٩٧٦أفتت إدارة الفتوى بوازارت المالیة والتجارة والتموین بمجلس لدولة بتاریخ   ٤٢

مثبت فى . ما یوزع على العاملین بالكنائس والأدیرة من مبالغ مأخوذة من صنادیق النذور لضریبة المرتبات
 .٩٦٥موسوعة ضریبة المرتبات، للأستاذ حمدى ھیبة وآخرون، ص 



 

٢٣ 
 

العاملین بدور العبادة ، أوأنهم لم یحصلوا علیها إلا لأنهم یعملون فى هذه 
  .الدور 

خدمــة أن یكــون المبلــغ مــدفوعاً مــن مصــدر فــى مصــر أو عــن : وثالثهــا 
  :إما أنحیث یكفى للخضوع للضریبة   أدیت فى مصر

یكــون المبلـــغ قــد دفـــع مــن مصـــدر فــى مصـــر ولــو أدى العمـــل فـــى -أ    
، وســـواء كـــان هـــذا المصـــدر خزانـــة الحكومـــة المصـــریة أو غیرهـــا مـــن  الخـــارج

، أو مــن ذمــة فــرد أو خزانــة شــركة أو أى جهــة  ٤٣الأشــخاص الاعتباریــة العامــة
مـــن جهـــات القطـــاع الخـــاص المقیمـــة فـــى مصـــر أو كـــان مصـــدر هـــذه المبـــالغ  

  . الشركات والمنشآت والجمعیات والهیئات الخاصة والمعاهد التعلیمیة  والأفراد 

ومن ثم تسرى الضریبة علي المرتبات والأجور التي تـدفعها الحكومـة المصـریة 
دارة المحلیة والهیئات العامة وغیرها من الأشـخاص الاعتباریـة العامـة ووحدات الإ

بإصــــدار قــــانون صــــنادیق  ١٩٧٥لســــنة  ٥٤والصــــنادیق الخاضــــعة للقــــانون رقــــم 
بشـأن أنظمـة التـأمین الاجتمـاعي  ١٩٨٠لسـنة  ٦٤التأمین الخاصـة والقـانون رقـم 

كــان هــذا  الخاصــة البدیلــة، إلــي أي شــخص ســواء كــان مصــریا أو أجنبیــا، وســواء
  ٠الشخص مقیما في مصر أو في خارجها

                                                        
أن مفاد ما نصت علیھ المادة : المقرر في قضاء محكمة  النقض ، فى ظل القانین الملغاه، ومنھا كان من  ٤٣

و  ١٩٦٠لسنة  ١٩٩من ذات القانون معدلة بالقانون رقم  ٦٢و المادة  ١٩٣٩لسنة  ١٤من القانون رقم  ١/٦١
ى الإیراد ، و سائر الإیرادات ، أنھ یدخل في وعاء الضریبة العامة عل ١٩٤٩لسنة  ٩٩من القانون رقم  ٦المادة 

ً للقواعد المقررة لكل منھا ، و أن الضریبة على  الخاضعة للضرائب النوعیة الأخرى بعد تحدیدھا طبقا
كافة ما یحصل علیھ صاحب الشأن من كسب نتیجة عملھ من  -المرتبات و ما في حكمھا تصیب بحسب الأصل 

ً في دائرة مقر عملھ في مصر أم الحكومة المصریة أو مصالحھا العامة أو مجالسھ ا المحلیة ، سواء كان مقیما
ق جلسة  ٥٤لسنة  ٣٩٦الطعن بالنقض رقم : راجع على سبیل المثال .في خارجھا إلا ما إستثنى بنص القانون

٣١/١٢/١٩٩٠.  
  



 

٢٤ 
 

تخضــع للضــریبة المبــالغ التــي تــدفعها الحكومــة المصــریة إلــي :  وتطبیقــا لــذلك
موظفیهـــــا بالخـــــارج كمـــــوظفي الســـــفارات المصـــــریة بالخـــــارج أو أعضـــــاء البعثـــــات 
الدبلوماســیة والمكاتــب الصــحفیة وغیرهــا ، دون النظــر إلــي أن الشــخص المــدفوع 

بــالغ مصــرى أو أجنبــى، أو أن الخدمــة أو العمــل الــذي قــام بــه قــد تــم إلیــه هــذه الم
   ٠خارج مصر

، حتـى ولـو كــان  أو أن یكـون العمـل أو الخدمــة قـد أدیـت فــى مصـر -ب
  .مقابل هذا العمل أو الخدمة قد دفع من مصدر أجنبى خارج مصر

ومن ثم فإن المرتبـات والأجـور التـي تـدفعها الحكومـات أو الهیئـات العامـة  
لأجنبیة تخضع للضریبة المصریة سـواء دفعـت هـذه المبـالغ إلـي مصـریین أو ا

أجانـــب مقیمـــین بمصـــر، طالمـــا كانـــت هـــذه المبـــالغ مقابـــل أعمـــال أدیـــت فـــي 
  . مصر

یســتوى فــى ذلــك أن تــدفع  هــذه المبــالغ مـــن خزانــة الحكومــة الأجنبیــة إلــي 
لصــرف العامــل مباشــرة ، أو أن تمــر مــن خــلال طــرف أو جهــة وطنیــة تقــوم با

  .بدلا عنها

وتعــد الخدمــة قــد أدیــت فــي مصــر، إذا كــان محــل أدائهــا الإقلــیم المصــري 
ــــدفع إلــــي  ــــالغ التــــي ت ، وكــــذلك تخضــــع للضــــریبة المب أرضــــاً أو بحــــراً أو جــــواً
شــخص مقــیم بالخــارج عــن خدمــة أداهــا فــي ســفینة مصــریة لأن الســفن التــي 

  ٠ترفع العلم المصري تعتبر أرضا مصریة

ضـع للضـریبة فـي مصـر المرتبـات التـي تـدفع مباشـرة مـن وتطبیقا لذلك تخ 
ـــذین یعملـــون  خزینـــة حكومـــة أجنبیـــة إلـــي المعلمـــین المصـــریین أو الأجانـــب ال

كمــا تخضــع للضــریبة المرتبــات التــي تــدفعها مكاتــب ٠بمــدارس تملكهــا بمصــر
  .الطیران التابعة لدول أجنبیة للعاملین المقیمین بمصر 



 

٢٥ 
 

لخضوع المرتبات والأجور التي تدفع إلي ولما كان المشرع قد اشترط 
شخص مقیم بالخارج عن خدمات أدیت بمصر فإننا نتساءل عن معیار 

  .هل هو أن تؤدي الخدمة بمصر؟ أم أن تؤدي الخدمة لمصر؟: الخضوع

هل العبرة بمكان أداء الخدمة أم أن العبرة بالدولة : أو بعبارة أخري 
  التي تنتفع بها؟

ومع ذلك فقد أثیر . العبرة بمكان أداء الخدمةوظاهر النص یبین أن 
الخلاف عن مدي خضوع الأجر أو المكافأة التي یحصل علیها مراسل 
الجریدة المصریة المقیم بالخارج عن مقالاته التي یرسلها من الخارج لكي 
تنشر بالجریدة بمصر، فرأي البعض خضوع هذا المبلغ للضریبة لأن الخدمة 

قالات هذا المراسل في الجریدة بمصر، بینما أدیت بمصر حیث تنشر م
ذهب آخرون، وبحق، إلي عدم خضوع هذا المبلغ للضریبة لأن الخدمة تتم 

رسالها بالبرید أو بالفاكس، وهذا كله یقع في الخارج والدلیل . بكتابة المقالة وإ
علي ذلك أن الجریدة قد لا تنشر المقالة أصلا ومع ذلك یستحق الأجر لأن 

  .٤٤دیت بالفعلالخدمة أ

، فتستحق ٤٥كما أن العبرة بالخدمة نفسها، ولیست بالأعمال التمهیدیة لها
الضریبة إذا كانت الخدمة نفسها قد تمت في مصر حتي إذا كان العمل 

  ٠التمهیدي تم في الخارج ، أو دفعت أتعابها في الخارج

  

                                                        
، ص ٣٢٢محمـد أحمد الرزاز، ص  ٠عاطـف صدقي، ود ٠، ود٦٤٤محمود ریـاض عطیـة، ص  ٠د٤٤

 ٠یطبق ھذا الرأي أیضا علي مراسلي الإذاعة والتلیفزیون المقیمین في الخارجویمكن أن . ٣٢٣
 .٣٦١زكریا بیومي، ص  ٠د. ٤٢محمد سعید عبد السلام، ص  ٠د   ٤٥



 

٢٦ 
 

المرتبــات والمكافــآت التــي تــدفعها شــركات القطــاع العــام وشــركات قطــاع 
  لأعمال العاما

تخضع المرتبات والمكافآت التي یحصل علیها رؤساء وأعضاء مجالس 
الإدارة في شركات القطاع العام أو من غیر المساهمین في شركات قطاع 
الأعمال العام للضریبة علي المرتبات والأجور باعتبارهم من العاملین في 

یة یساهمون ولأن ما یتقاضونه لا یمثل نتاجا لحصة معنو ٠هذه الشركات
نما هو مقابل عمل یدخل في مفهوم المرتبات والأجور   ٠فیها في الشركة وإ

أن شركات قطاع الأعمال العام المنظمة ) ٤٦(وقد اعتبر مجلس الدولة 
تعتبر من حیث الطبیعة القانونیة داخلة فى  ١٩٩١لسنة  ٢٠٣بالقانون رقم 

بالقطاع  - ١٩٧١الصادر عام  –عموم ما عبر عنه المشرع فى الدستور 
العام ،ومن ثم تخضع مرتبات ومكافآت رؤساء وأعضاء مجالس إدارة 
شركات قطاع الأعمال العام للضریبة على المرتبات طبقاً لاحكام ضریبة 

  .المرتبات

والأصل أن عضو مجلس الإدارة یعد وكیلاً عن لمساهمین فى إدارة 
معنویة تتمثل فیما  الشركة ، ویعد فى الوقت ذاته مساهماً فى لشركة بحصة

یؤدیه لها من خدمات وما له من حیثیة ومكانة اجتماعیة ، وهى صفات 
ومن ثم فإن ما یحصل علیه من مكافأة . یضعها جمیعاً رهن خدمة الشركة

عضو مجلس الإدارة  یعتبر نتاجاً للحصة المعنویة التى یساهم بها عضو 
مع اشتراط تملك  مجلس الإدارة فى لشركة ، وهو یتفق فى الوقت ذاته

                                                        
جلسة  ٨٦/٤/١٢٧٦ملف رقم  ٩٠٤أنظر فتوى الجمعیة العمومیة لقسمى الفتوى والتشریع  رقم  ٤٦
وتطبیقھ على . ١/١٢/١٩٩٣جلسة   ٤٧/١/١٧٦رقم   ملف ٩٩٣ونفس المبدأ بفتواھا  رقم . ٢٧/١٠/١٩٩٣

جلسة  ٣٧/٢/٤٨٣ملف  ٥١٥المنتدبین من القضاء إلى إحدى شركات قطاع الأعمال العام بفتوى ج ع رقم 
٦/٧/١٩٩٤ 



 

٢٧ 
 

عضو مجلس الإدارة نصیباً من أسهم الشركة إذ یؤدى ذلك إلى اعتباره 
أما كلف عضو مجلس الإدارة بأعمال إدارة الشركة فإن . شریكاً فى الشركة

ما یحصل علیه من مقابل لهذه الأعمال یعتبر مرتباً یخضع وحده للضریبة 
  .على المرتبات 

والتى تسهم فیها ویتم تعیین عضو مجلس أما الشركة التى تملكها لدولة 
إدارة بقرار من السلطة المختصة، لا یكون على أساس ما یتمتع به هذ 
نما یعین على أساس كفاءته  العضو من حیثیة أو مكانة اجتماعیة ، وإ
خلاصه فى   العمل ، ولا یلزم فیه أن یكون مالكاً لأى نصیب فى رأس  وإ

ول بأن عضو مجلس إدارة الشركة أو وعلى ذلك یصعب الق. مال الشركة 
نما یعد عضو  التى تساهم فیها یعد مساهماً فیها بحصة معنویة، ، وإ
مجلس الإدارة فى هذه الحالة أجیراً  بالشركة، وأن ما یتقاضاه منها هو 
دخل مصدره العمل ، ومن ثم یدخل فى مدلول المرتبات والأجور وما فى 

  . ٤٧ات والأجورحكمها ، ویخضع للضریبة على المرتب

 –بأن شركة الاتحاد العربى للنقل البرى   ٤٨وقد أفتى مجلس الدولة    
تدخل فى عموم شركات القطاع العام ، ولما كانت المرتبات التى -سوبرجیت

یتقاضاها أعضاء مجالس الإدارة بشركات القطاع العام تخضع للضریبة على 
المرتبات ولیست لضریبة القیم المنقولة ، وذلك طبقاً لأحكام قانون الضرائب 

لسنة  ١٨٧المعدل بالقانون رقم  ١٩٨١لسنة  ١٥٧قم ر  –على الدخل 
من ذات القانون، فإن  ٦ولا تخضع لضریبة القیم المنقولة المقررة بلمادة ١٩٩٣

                                                        
  .٤/٩/١٩٦٣جلسة  ٧/١/١٣٤ملف  ٧٢٠الفتوى رقم : الجمعیة العمومیة لقسمى الفتوى والتشریع ٤٧
جلسة  ٣٧/٢/٦٤٨ملف رقم  ٤٣٩الفتوى والتشریع بمجلس الدولة رقم  فتوى الجمعیة العمومیة لقسمى ٤٨
٦/٤/٢٠٠٥ 



 

٢٨ 
 

مرتبات ومكافآت رئیس وأعضاء مجلس إدارة الشركة المذكورة تخضع لضریبة 
  .المرتبات

مجـالس والمكافآت الـتى تـدفعها شـركات الأمـوال إلى رؤسـاء وأعضـاء المرتبات 
  الإدارة والمديرين فيها 

أخضع المشرع للضریبة المرتبات التى یحصل علیها رؤساء وأعضاء 
مجلس الإدارة  المنتدبون فى شركات الأموال ، وكذلك  یخضع للضریبة ما 
یحصل علیه المدیرون بهذه الشركات من مرتبات ومكافآت نتیجة عملهم 

  .الإدارى 

المبالغ للضریبة ، كما كان یفعل القانون ولم یقید المشرع خضوع هذه 
، ولا أن تكون ) المساهمة مثلاً ( بنوع معین من شركات الأموال  –الملغى 

، ولا أن تزید مساهمة عضو مجلس ) القطاع الخاص ( تابعة لقطاع معین 
الإدارة المنتدب أو المدیرین بالقطاع الخاص في رأسمال الشركة علي القدر 

  ٠عضویة مجلس الإدارةالمشترط قانونا ل

كما لم یقید القانون الجدید هذه المعاملة بعدد معین من الأعضاء ، ولا 
  .بمبلغ معین یجب أن لایتجاوزه كل منهم 

أما إذا لم یتبین للمصلحة أن هذه المبالغ مرتبات مقابل عمل فعلى فإن 
ما یحصل علیه العضو من مبالغ لا یخضع للضریبة على المرتبات ، فى 

بل أن لا تخصم هذه المبالغ كتكالیف من أرباح الشركة ، عملاً بنص مقا
  . من القانون ٥٢من المادة  ٤و٣البندین 

وعلى هذا الأساس لاتخضع المبالغ التى یحصل علیها عضو مجلس   
إذ رأت الإدارة بسبب العضویة فى مجلس الإدارة ، ، كما هو الحال  



 

٢٩ 
 

جلسإدارتها فإن المرتب الذى كان الشركة تعیین أحد العاملین عضواً في م
یتقاضاه قبل تعیینه عضواً في مجلس الإدارة یخضعللضریبة على المرتبات 
وما في حكمها ، وتخصم هذه المبالغ من وعاء ضریبة الشركة باعتبارها 

ما ما یمنح له فوق ذلك كمقابل حضور الجلسات و أ. من قبیل التكالیف 
تمنح لأعضاء مجلس الإدارة  فلا وجه  المكافآت أو الأتعاب الأخرى التى

ولا تخصم بالتالى من وعاء ). ٤٩(لاخضاعها للضریبة على المرتبات 
  .ضریبة الشركة 

مــن القـانون قـد تنـاول المعاملـة الضــریبیة  ٩ویلاحـظ أن المشـرع فـى المـادة 
التـى یحصـل علیهــا أعضـاء مجلــس الإدارة فـى شـركات الأمــوال ،واعتبـر هــذه 

المرتبـــات إذا كانـــت مقابـــل عمـــل یكلـــف بـــه عضـــو مجلـــس  المبـــالغ مـــن قبیـــل
الإدارة فــــى أى مــــن هــــذه الشــــركات ، بینمــــا ســــكت  المشــــرع عــــن بیــــان حكــــم  
المبـــالغ التـــى یحصـــل علیهـــا الشـــركاء فـــى شـــركات الأشـــخاص ، ولـــو كانـــت 

  .مقابل عمل فعلى یزاوله الشریك المتضامن فى إدارة شركة التضامن مثلاً 

إلى الطبیعة الخاصة لشركة الأشخاص ، حیث  ویرجع هذا السكوت    
یكون مركز المدیر الشریك المتضامن فى شركة التضامن أو شركة 

وحیث أن . التوصیة بالنسبة إلى المنشأة كمركز التاجر الفرد سواء بسواء 
التاجر الفرد صاحب المنشأة الذى لا یفرض له القانون ، عند إحتساب 

فإن الشریك  . مقابل إدارته إیاها  ، أجراً ٥٠الضریبة على أرباحها 
المتضامن فى شركة الأشخاص لا ینبغى أن یحصل على أجر ، إذ لا 

                                                        
  .١١/١٢/١٩٧٩ق جلسة  ٤٨لسنة  ٨٥الطعن بالنقض رقم ٤٩

ق جلسة  ٣٠لسنة  ٢٧٨الطعن رقم : بھذا النظر استقر قضاء محكمة النقض ، أنظر على سبیل المثال ٥٠

 .١٥/١١/١٩٧٢ق جلسة  ٣٥لسنة  ٢٠و الطعن رقم ٣/١١/١٩٦٥
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فرق بین الإثنین ، لا فى الواقع من حیث إن كلاً منهما یبذل للمنشأة من 
ماله ومن مجهوده الشخصى ، ولا فى القانون من حیث إن كلاً منهما 

ومن حیث إنه لا یصح إعتباره  مسئول فى كل ماله عن كل دیون المنشأة
أجیراً فیها ، وحقیقة الأمر فى عمل مدیر الشركة الذى یكون فى الوقت 
نفسه شریكاً متضامناً أنه یعتبر من ضمن حصته فى رأس مال الشركة ، 
فما یأخذه فى مقابل عمله هذا یكون ، بحسب الأصل ، حصة فى الربح 

ویختلف الأمر بالنسبة للشریك . ٥١مستحقة لشریك ، لا أجراً مستحقاً لأجیر 
الموصى ، الذى لیس له دور فى إدارة الشركة ، وتقتصر مسئولیته على 
حصته فى رأس المال فیها ، فإن ما یتقاضاه نظیر تكلیفه بعمل إدارى لهذه 
الشركة یعتبر مرتباً یخضع للضریبة على المرتبات ، وبخصم قى ذات 

صول إلى صافى ربحها الموزع الوقت من وعاء شركة التوصیة قبل الو 
 .على الشركاء

  

                                                        
زكریا بیومى فى / ویذھب أستاذنا الدكتور .  ١٩٤٦/.٢٨/٠٣، بجلسة  ١٥، للسنة القضائیة  ٥٩طعن رقم  ٥١

إلى أن یعامل مرتب الشریك المتضامن القائم بالإدارة فى شركات الأشخاص فى ظل  – ١٨٧ص  –موسوعتھ 
من غیر المساھمین فى شركات القانون الحالى نفس معاملة مرتبات رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة والمدیرین 

الأموال من حیث إخضاعھ للضریبة على المرتبات واعتباره من قبیل التكالیف واجبة الخصم عند تحدید وعاء 
ولكننا نرى أنھ لا یمكن قیاس الشریك المتضامن المدیر على . الضریبة على ارباح شركات الأشخاص 

، لأن عملھ كمدیر فى شركة الأشخاص یمثل جزء من  المدیرین وأعضاء مجلس الإدارة فى شركات الأموال
حصتھ فى رأس مال الشركة ومن ثم فإن مالھ وعملھ یكونان حصة من رأس مال الشركة وبھما تتحدد حصتھ 
ً كذلك عن العمل ، بخلاف المدیر وأعضاء مجالس الإدارة فى شركات  فى الربح وبالتالى لا یصح أن یأخذ أجرا

وبالتالى تظل معاملة الشریك المتضامن المدیر . صة المساھمة عن أجر العمل الإدارى الأموال الذین تنفصل ح
ً من قبل لا تخضع لضریبة المرتبات   . كما كان مقررا
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  المبحث الثانى
  فة للمرتبات وما فى حكمهالالصور المخت

ــــة لهــــذه المبــــالغ ، وهــــى  الأجوروالمكافــــآت والحــــوافز :ضــــرب المشــــرع أمثل
والعمـــولات والمـــنح واالأجــــور الإضـــافیة والبـــدلات والحصــــص والأنصـــبة فــــى 

  . الأرباح والمزایا النقدیة والعینیة بأنواعها
  الأجور–أ 

جــري العــرف علــي أن یطلــق لفــظ المرتبــات علــي مــا یــدفع عــادة كــل شــهر 
مقابــــل عمــــل یغلــــب فیــــه الجهــــد العقلــــي، ویطلــــق لفــــظ ) المــــوظفین(للعــــاملین 

فــي المحــلات ) المســتخدمین(الماهیــات علــي مــا یــدفع بصــفة دوریــة للعــاملین 
ن كان یمكن استخدام كـل لفـظ مكـان  التجاریة والمنشآت والهیئات الخاصة، وإ

  ٠الآخر، كما قد یدفع المرتب دون أن یقابله عمل معین

علي ما یـدفع للعمـال فـي فتـرات متقاربـة عـادة، كیـوم  أما لفظ الأجر فیطلق
  ٠أو أسبوع أو خمسة عشر یوما، مقابل عمل یغلب علیه الجهد البدني

ولـــیس للتفرقـــة اللفظیـــة بـــین المرتـــب والماهیـــة والأجـــر أهمیـــة مـــن الناحیـــة 
الضـــریبیة، حیـــث یخضـــع كـــل منهـــا للضـــریبة، ویجمـــع بـــین هـــذه الألفـــاظ أنهـــا 

ة تــدفع نظیـــر أداء شـــخص عمــل لشـــخص آخـــر یـــرتبط إیــرادات دوریـــة متجـــدد
  ٠)١(معه بعلاقة تبعیة

ولــذلك أحســن المشــرع صــنعاً حــین تخلــى عــن هــذه المســمیات مكتفیــاً بــأن 
جعل مناط فرض الضریبة هو المرتبـات ومـا فـى حكمهـا مـن مبـالغ ، دون أن 

                                                        
  .٦٦١محمود ریاض عطیة، ص  ٠د   )١(
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یشـــیر إلـــى الماهیـــات بـــنص ، حیـــث لاتعنـــى عـــدم الإشـــارة شـــیئاً مـــؤثراً ، لأن 
  .  رة بالخضوع للضریبة بطبیعة المبلغ وحقیقته ، لا باسم المبلغ ومصدرهالعب

  ما في حكم المرتب  -ب

كما تفرض الضریبة علـي مـا یأخـذ حكـم المرتـب، أي علـي كـل المـدفوعات 
ن لـــم تكــن مقابــل عمــل أو خدمــة تـــؤدي  الدوریــة التــي تتخــذ شــكل المرتــب، وإ

اج نشـاط تجـاري أو صـناعي نظیر ذلك، طالما لم تكن هذه المدفوعات من نتـ
  .أو مهني أو غیر تجاري أو عقاري، أو إیراداً لرأس المال

وبصفة عامة یعد في حكم المرتب ما یدفع بصفة دوریة من مبالغ یحصل 
التى تربطه برب   ) ٥٢(علیها الشخص نتیجة عمل أو بسبب علاقة التبعیة 

عمل ، سواء حصل العامل على هذه المبالغ من رب العمل أو من أى 
  شخص آخر 

ولا تعنى الدوریة هنا التتابع المنتظم أو المتوالى الذى یحدث حتماً فى 
نما یقصد بها التكرار المتوقع  مواعید معینة أو مناسبات خاصة ، وإ

لاقة العمل قائمة أو بمناسبتها للحصول على مثل هذه المبالغ طالما بقیت ع
..  

أو البقشــیش أو الحلــوان التــي یتقاضــاها العــاملون  )٢(ومــن أمثلتهــا الوهبــات
في المحال العامة كالمقاهي والفنـادق ودور اللهـو والمستشـفیات مـن الـرواد أو 

                                                        
ھا أن المبالغ التي تقاضت -اللجنة التاسعة ، قطاع الفاھرة والاسكندریة وشمال الصعید –رأت لجنة الطعن  ٥٢)

فمن ثم فإن ، الطاعنة كانت أثناء خدمتھا بالإذاعة نظیر ما قامت بھ من أعمال تندرج في نطاق عملھا الأصلي 
ھذه المبالغ تخرج من نطاق إیرادات المھن غیر التجاریة وتخضع بالتالي للضریبة بحسبانھا من المرتبات حیث 

،  ٢٠٠٧لسنة  ٦٠٩راجع القرار رقم . غیر التجاریةینتفي بشأنھا الواقعة المنشئة للضریبة عن إیرادات المھن 
  .١٦/١١/٢٠٠٨جلسة 

قضت محكمة النقض بأن الوھبة تعتبر جزءا من الأجر إذا كان ما یدفعھ العملاء منھا إلي مستخدمي    )٢(
المنشأة جري بھ العرف، ویوضع في صندوق مشترك ویلزم رب العمل بتوزیعھ علیھم بنفسھ أو تحت إشرافھ، 

في وجود الصندوق المشترك دلیل علي جریان العرف في المنشأة علي دفع الوھبة، ومن ثم تخضع وكأن 
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النزلاء أو العملاء بسبب أعمالهم، وكذلك العمولة التي یحصـل علیهـا منـدوب 
التأمین التـابع لهـا عـن كـل وثیقـة تأمینیـة، أو العمولـة التـي   التأمین من شركة

ــــــــي أجــــــــورهم التــــــــي  ــــــــدور اللهــــــــو عــــــــلاوة عل یحصــــــــل علیهــــــــا المشــــــــتغلون ب
  ).٥٣(یتقاضونها

كما تخضع للضریبة  المبالغ التى یحصل علیها العامل بمناسبة العمل 
غم الذى یؤدیه ، ولو لم یدفع بصفة دوریة أو متتابعة إلیه ، كالمنح،  بالر 

هى مبلغ اضافى یعطى للعامل في مناسبات ) ٥٤(من أن المنح فى حقیقتها 
أو أوقات محددة وتعتبر بحسب الأصل تبرعاً من صاحب العمل فلا یلتزم 
بصرفها إلا إذا كانت مقررة في عقود العمل أو في اللائحة الداخلیة للمنشأة 

إلا أن أو إذا جرى العرف على صرفها بصفة عامة ومستمرة وثابتة ، 
من قانون الضریبة التى تخضع  ٩خضوعها للضریبة یستند إلى نص المادة 

  .كل ما یحصل علیه العامل نتیجة عمله

كما تخضع للضریبة المبالغ التى یتقاضاها نظیر الخدمة موظفو           
ومستدمو وعمال المحال العامة كالفنادق والمقاهى ودور اللهو وكذلك 

وكذلك تعد من . یبة على المرتبات وما فى حكمها المستشفیات تخضع للضر 

                                                                                                                                  
 ٥١لسنة  ١٧٩٢، ١٤/١٢/١٩٧٨ق، في  ٥١لسنة  ٧٤٩: باستحقاق العامل لھا للضریبة، راجع الطعنین رقمي

  .١١/٣/١٩٩١ق، في 
لما كانت العمولة ھى الأجر الذى یعطى للطوافین و المندوبین و الجوابین و "قضت محكمة النقض بأنھ ٥٣

الممثلین التجاریین ، و یدفع عادة على شكل نسبة مئویة من الصفات التى یحصلون علیھا و قد تضاف العمولة 
ات و الإستقرار فھى لا تعدو أن تكون إلى أجر ثابت یتقاضاه العامل ، و تعتبر ملحقة بھ و لیست لھا صفة الثب

مكافأة قصد منھا إیجاد حافز في العمل و لا یستحقھا العامل إلا إذا تحقق سببھا و ھو البیع الفعلى ، و قد لا 
ً سواھا فتكون ھى الأجر الوحید لھ ، ٢٢/١٢/١٩٨٥ق جلسة  ٤٩لسنة  ١٠٣٤الطعن رقم . یتناول العامل أجرا

 . ١٩٨٥/.٢٩/٤ق جلسة  ٥٤ لسنة ٢٢٦٩والطعن رقم طعن 
ق جلسة  ٤٢لسنة  ٣٩٩والطعن رقم طعن رقم . ٢٢/١٢/١٩٩٦ق جلسة  ٦٠لسنة  ١١٣٧طعن رقم . ٥٤

١٧/٣/١٩٧٩.  
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الإیرادات الخاضعة لهذه الضریبة ما یحصل علیه المشتغلون والمشتغلات بدور 
  . ٥٥اللهو كعمولة علاوة على اجورهم المحددة فى عقود الاستخدام 

أما ما یصرف من مبالغ شهریة لزوجات أعضاء البعثات لا تعتبر في 
إلیهن ولا یخضعن بسببها للضریبة علي المرتبات حكم المرتبات بالنسبة 

لعدم وجود علاقة تبعیة بین الجهة الدافعة وبین هؤلاء الزوجات، ولكن یمكن 
  ٠)٥٦(أن تضاف هذه المبالغ إلي مرتب الزوج باعتبارها میزة نقدیة لهم 

ولا تأخذ حكم المرتبات النفقات التي تتقرر شرعاً للزوجة أو للأولاد أو 
الأصول أو الفروع سواء كان أداؤها بالتراضي أو بحكم قضائي،  لغیرهم من

لأن هذه المبالغ تعد نوعاً من تصرف صاحب الإیراد في إیراده وتوزیعه 
  ).٥٧(علي مختلف الأعباء الملقاة علي عاتقه

ولا یخضع للضریبة التعویض الذي یحصل علیه العامل مقابل الضرر 
ي ولو قدر هذا التعویض بما یوازي الذي یصیبه جزاء فصله بغیر مبرر، حت

الأجر المتبقي عن المدة التي لم ینفذ فیها العقد، لأن هذا التعویض لیس 
نما هو في حكم رأس مال یصرف دفعة واحدة عند انتهاء  إیرادا دوریا، وإ

  ).٥٨(الخدمة

كما لا یخضع للضریبة ما یتقاضاه العامل المریض بأحد الأمراض  
ار من المجلس الطبى العام بوزارة الصحة بسریان المزمنة والصادر له قر 
على حالته ، وذلك بالنسبة لجمیع  ١٩٩٥لسنة  ٢٥٩قرار وزیر الصحة رقم 

                                                        
  .٢٠٧، بدران ، ص ٣تعلیمات تفسیریة رقم  ٥٥

 .٣٧٧زكریا بیومي، ص  ٠د: انظر عكس ھذا الرأي )(٥٦
 .٢٢٧السید عبد المولي، المرجع السابق، ص  ٠د    )(٥٧

 .٣٤٩، قضاء النقض الضریبي، ص ١٦/٤/١٩٧٥ق، في  ٣٩لسنة  ٣٩٢حكم النقض في الطعن رقم  (٥٨)
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) ٥٩(ما یتقاضاه من جهة عمله ، باعتبار أن هذه المبالغ  تعویض ، بشرط 
لا خرج ما یتقاضاه أثناء تواجده بالعمل عن  أن لا یتواجد العامل بالعمل ، وإ

تعویض ، ویصبح أجراً مقابل عمل یخضع للضریبة ، وذلك تطبیقاً مفهوم ال
 ٧٩من قانون التأمین الاجتماعى رقم  ١٣٦لنص الفقرة الأولى من المادة 

تعفى المعاشات وما یضاف إلیها من إعانات وزیادات " بأن  ١٩٧٥لسنة 
والتعویضات والمكافآت والتعویض الإضافى والمنح ورؤوس أموال الاستبدال 

تى تستحق طبقاً لأحكام هذا القانون من الخضوع للضرائب والرسوم بسائر ال
  ". أنواعها

ولا تدرج ضمن المرتبات المبالغ التي تصرف من حصیلة صنادیق النذور 
للعاملین بوزارة الأوقاف والمساجد والأضرحة، لأن هذه الأموال لا تخرج عن 

مقتضي قرار من وزیر كونها صدقة أو تبرعا حتي ولو تم صرفها دوریا، وب
  ٠)٦٠(الأوقاف 

إلـــــي أنـــــه لا یكفـــــي أن یكـــــون الإیـــــراد دوریـــــا ) ٦١(ویـــــذهب بعـــــض الكتـــــاب 
ومنتظمـــاً لاعتبـــاره فـــي حكـــم المرتـــب، بـــل یجـــب أن یكـــون هـــذا الإیـــراد ناشـــئا 
بصــدد عمــل تــم فــي الماضــي أو یــتم فــي الوقــت الحاضــر، فالقــانون لــم یقصــد 

ضــریبة القــانون العــام علــي كــل إیــراد أن یجعــل مــن الضــریبة علــي المرتبــات 
لیقصـد بهـا الـدخول التـي " ما في حكمها"دوري منتظم، ویجب أن تفسر عبارة 

                                                        
من القانون  ٤٩للمادة ) ١(راجع التعلیمات التفسیریة العامة الصادرة عن مصلحة الضرائب العامة برقم (٥٩)
 .  وتعدیلاتھ  ١٩٨١لسنة  ١٥٧رقم 

وكانت إدارة الفتوي والتشریع لوزارة الخزانة  ١٣/١/١٩٨٦بتاریخ  ٣٧/١/٣٣١فتوي مجلس الدولة رقم  (٦٠)
جاء فیھ ) ١٧١/٩/١٣٨الملف ( ٢١/٣/١٩٦٧في  ٤٥٧بمجلس الدولة قد ذھبت إلي رأي مخالف بفتواھا رقم 

یحول دون ھذا الوصف  بأنھ یعتبر في حكم المرتب كل إیراد إتخذ صورة المرتب من حیث انتظامھ من غیر أن
احتمال تغیر مقدار ھذا الإیراد بالزیادة أو بالنقصان طالما أخذ المورد بصفة عامة طابعى الدوریة والانتظام 

وإذا كان قد جري تقسیم النذور علي المستحقین لھا عرفا، وتوافرت صفة الدوریة لھذه المبالغ خضع ما  ٠٠٠
 ٠بةیصرف بصفة دوریة من صندوق النذور للضری

 .١٤٠، ص ١٣٩ص : عادل أحمد حشیش ٠د (٦١)



 

٣٦ 
 

یحصـــــل علیهــــــا الفــــــرد نتیجــــــة للعمــــــل شــــــأن المرتبــــــات ، دون القیــــــاس علــــــي 
الإیرادات المرتبة لمدي الحیاة التي تتحقـق دون عمـل والتـي أخضـعها القـانون 

  ٠ي لا یجوز القیاس علیهالسابق بنص خاص كحكم استثنائ

القول بأن المرتب یشترط أن یكون فى ٦٢ولقد رفض مجلس الدولة         
مقابل عمل ، لأن ذلك القول ینقضه أن المرتب مبلغ معین یدفع فى فترات 

أما المبلغ الذى یدفع فى مقابل . دوریة ولا یشترط فیه أن یكون مقابل عمل 
  . العمل فإنه یسمى أجراً أو ماهیة 

  المكافآت -ب 

تعتبــر المكافــآت مبــالغ إضــافیة تمـــنح للعــاملین بالإضــافة إلــي مرتبـــاتهم أو 
أجــورهم، مقابــل أدائهــم أعمــالا إضــافیة،أو خــدمات خاصــة، أو القیــام بأعمــال 

  .استثنائیة بطبیعتها

ومـــن أمثلتهـــا مكافـــآت ســـاعات العمـــل الإضـــافیة، ومكافـــأة مكافـــأة العـــلاج  
، ٦٣الاقتصادي التي یتقاضـاها الأطبـاء مـن المستشـفیات التـي یعملـون لـدیها  

والمكافـأة التــى یتقاضــاها المدرسـون الــذین یشــاركون فـى المجموعــات الدراســیة 
  .٦٤التى تنظمها المدارس التابعین لها وتحت إشرافها

                                                        
٦٢  ً  .  ٢١/٣/١٩٥٠فى  ٨٣فتوى رقم : قسم الرأى مجتمعا

أن مكافآة العلاج الاقتصادى التى یتقاضاھا  -اللجنة الثالثة ، قطاع جنوب الصعید –ذھبت لجنة الطعن  ٦٣)
الأطباء من المستشفیات التى یعملون لدیھا من قبیل حوافز الإنتاج التى تخضع للضریبة على المرتبات ، ولا 

ً للازدواج الضریب لسنة  ١١٢أنظر قرار اللجنة رقم . ى مجال إخضاعھا لضریبة المھن غیر التجاریة ، منعا
 . ٢٧/٨/٢٠٠٨، جلسة ٢٠٠٧

أما ما یتقاضاه المدرسون من الطلاب نظیر قیامھم بالتدریس لھم خارج نطاق الیوم المدرسى ودون  ٦٤)

إشراف من المدارس التى یعملون لدیھا ، بما یعرف بالدروس الخصوصیة فتخضع للضریبة على المھن غیر 
ً عن عملھ الحكومى : "لك ما ارتآه مجلس الدولة من أنھ یؤید ذ. التجاریة  ً مستقلا إذا زاول الموظف عملا

ولحساب نفسھ دون أن یخضع فى ذلك العمل لعلاقة تنظیمیة عامة تربطھ بالدولة أو علاقة عمل تربطھ بھیئة 



 

٣٧ 
 

تمـــنح لفئـــة ممـــن یقـــدمون أعمـــالا ذات طبیعـــة خاصـــة ، كمكافـــأة  كمـــا قـــد 
، أو المجــالس العلمیــة ، أو اللجــان الحكومیــة أو  ٦٥أعضــاء المجــالس النیابیــة

غیرهـــا، وتخضـــع هـــذه المبـــالغ للضـــریبة علـــي المرتبـــات والأجـــور إذا منحـــت 
   ٠بسب علاقة التبعیة التي تربط بین دافع المكافأة والمدفوعة إلیه

ع هذه المكافأة للضریبة إذا كانت عوضا للعامل عما یتكبده من ولا تخض
، عن عملهم، كما لا )٦٦(نفقات لعمله كالمكافأة التي یحصل علیها العمد 

تخضع للضریبة المكافأة التي تفقد صفة المرتب التي تتصف بها جمیع 
وعلي هذا لا تخضع مكافأة ترك . من القانون ٩المبالغ المذكورة في المادة 

للضریبة، لأنها لا تعدو أن تكون دفعة رأسمالیة تدفع إلي الموظف  ٦٧لخدمةا
أو المستخدم بمناسبة تركه الخدمة ولیس باعتبارها مكملة لمرتبه أو أجره، 

وذلك بخلاف بدل العمادة  الذى قصد من .٦٨بل هي بمثابة تعویض عنه
ادة تقریره تعویض العمید عن جهده الذى یبذله فى قیامه بأعمال العم

                                                                                                                                  
 ً ً مقررا ً إضافیا فى حدود الوظیفة أو  خاصة ،فإن المكافأة التى یحصل علیھا مقابل ذلك العمل لا تعتبر أجرا

العمل المسند إلیھ فى الأصل ، ومن ثم لا تخضع المكافأة المستحقة فى ھذه الحالة لضریبة كسب العمل ، لأنھا 
أنظر إدارة الفتوى والتشریع . ١٩٣٩لسنة  ١٤ق  ٦١المحددة بالمادة  -تخرج عن نطاق الضریبة على المرتبات

  .٢١/٦/١٩٥٦فى  ٨٢٣فتوى رقم  –ة لمصالح الحكومة بالأسكندریة بمجلس الدول
مع . ٢١/١١/١٩٥٥فى  ٧٢الجمعیة العمومیة لقسمى الفتوى والتشریع بمجلس الدولة ، الفتوى رقم ) ٦٥

ً نص المادة   ١٩ملاحظة أن التشریعات المتعاقبة قد قررت إعفاء المكافأة البرلمانیة من الضریبة ، من ذلك مثلا
، والتى نصت  ٢٠٠٥لسنة  ١٧٦مجلس الشورى المعدل بالقانون رقم  بشأن ١٩٨٠لسنة  ١٢٠من القانون رقم 

یتقاضى عضو مجلس الشورى مكافأة شھریة قدارھا ألف جنیھ تستحق من تاریخ حلف العضو الیمین "على أن 
من القانون  ٤٢٨وقد نصت المادة  " .ولا یجوز التنازل عنھا أو الحجز علیھا ، وتعفى من كافة أنواع الضرائب

بإصدار اللائحة الداخلیة  لمجلس النواب على أن تعفى أى مبالغ تدفع إلى الأعضاء من  ٢٠١٦لسنة  ١رقم 
  ...المجلس من جمیع أنواع الضرائب والرسوم ، ولا یجوز الحجز علیھا أو التنازل عنھا 

 .١٩/٣/١٩٧٧ق، في ٤٢لسنة  ٥٣٤حكم النقض في الطعن رقم  (٦٦)
بإعفاء المبالغ التي تصرف للعامل بمناسبة بلوغھ سن التقاعد أو  ١٩٩٦لسنة  ٢٣٢صدر القانون رقم  (٦٧)

انتھاء خدمتھ أو تصرف للمستحقین بعد وفاتھ من جمیع الضرائب والرسوم، وقد نشر ھذا القانون بالجریدة 
  ٠ه، ویعمل بھ من الیوم التالي لتاریخ نشر٢٠/١١/١٩٩٦مكرر في  ٤٧الرسمیة رقم 

، مشار إلیھا في ١٢/١١/١٩٥٥فتوي الجمعیة العمومیة لقسمي الفتوي والتشریع بمجلس الدولة في  )(٦٨
  .٣٧١زكریا بیومي، ص  ٠مؤلف د



 

٣٨ 
 

بالإضافة إلى عمله كاستاذ بالكلیة، لأن العمید معین من بین الأساتذة ، أى 
أنه مكافأة له عن قیامه بأعمال له بأعمال العمادة ، ولیس مقرراً للصرف 

ومن ثم فإن بدل العمادة الذى یمنح لعمید . على أغراض الوظیفة أو مهامها
إلا أن هذا البدل  ).٦٩(الكلیة یخضع من حیث الأصل لضریبة المرتبات 

  ).٧٠(أعفى بنص خاص فى قانون تنظیم الجامعات

كما لا تخضع للضریبة المبالغ التي تؤدي إلي العاملین بمصلحة 
الضرائب عند انتهاء خدمتهم لأن هذه المبالغ لیست إلا إضافة لما یستحقه 
العامل منهم عند ترك الخدمة من معاش أو مكافأة، وهي تمنح دفعة واحدة 

م فهي رأس مال یؤدي إلي العامل مرة واحدة ولیس بصفة دوریة، ولا ومن ث
  ٠)٧١(یكون له صفة الاستمرار 

واختلف رأى مجلس الدولة إزاء المقابل النقدى لرصید الأجازات  الذى 
) ٧٢(یحصل علیه العامل عند انتهاء خدمته ، حیث ذهبت إدارة الفتوى إلى 

ل یأخذ حكم الأجر الذى نصت أن مقابل الأجازات الذى یحصل علیه العام
لصاحب العمل أن " من قانون العمل  التى نصت على أن  ٦٢علیه المادة 

یشغل العامل فى خلال الأعیاد التى یستحق عنها إجازةبأجر كامل ، بشرط 
ولا یغیر من هذا الوضع تراخى استحقاق هذا . أن یدفع له اجر مضاعف 

شرع له بثلاثة شهور كحد أقصى ، الأجر لحین انتهاء الخدمة ، وتحدید الم
لسنة  ١٥٧رقم  –من قانون الضرائب على الدخل  ٥٥كما أن المادة 

                                                        
  .١٢/١٢/١٩٥٩فى  ٨٦٤الجمعیة العمومیة لقسمى الفتوى والتشریع بمجلس الدولة ، الفتوى رقم ) ٦٩
، ١٩٧٢لسنة  ا ٤٩حكام قانون تظیم الجامعات رقم المعدل لأ ٢٠١٢لسنة  ٨٤راجع أحكام القانون رقم ) ٧٠

  .وقواعد تطبیق البدل بالجدول المرفق بالقانون 
 .٣٧٣سالف الإشارة إلیھا، ص  ١٢/١١/١٩٥٥فتوي مجلس الدولة، فى  (٧١)
)  ٤٥١(  ٦٥٦/ ٤/١إدارة الفتوى لوزارات المالیة والتجارة والتموین والتأمینات : فتوى مجلس الدولة (٧٢)

 .١٩٨٥/ ٤/ ٢٧ بتاریخ



 

٣٩ 
 

المرتبات وما فى حكمها ،  –لضریبة المرتبات  -قد أخضعت  - ١٩٨١
وبالتالى فإن هذا الأجر یأخذ مدلول المرتبات وما فى حكمها ، فضلاً عن 

  .ظراً لاستحقاقها بسبب الوظیفةأن هذه المبالغ لا تعد من قبیل رأس المال ن

، حیث ذهبت إلى أن )٧٣(وقد خالفت هذا الرأى الجمعیة العمومیة   
المقابل النقدى للأجازات لا یأخذ صفة الأجر لافتقاده لخصائص الأجر ، 
وهو أن یكون مقابل آداء واجبات الوظیفة ، حیث أن الموظف یكون قد 

دة الإجازة الاعتیادیة التى عمل قضى أجره كاملاً وبصفة دوریة شهریة فى م
كما أنه لایعد . خلالها ، ولم یفرض له المشرع أجراً مضاعفاً عن هذه المدة 

هذا المقابل هو الأجر المضاعف الذى تراخى آداؤه إلى حین انتهاء 
، ذلك لأن هذا المقابل لایؤدى عن كل المدة التى لم یحصل فیها الخدمة

نما قیده المشرع بحد أقصى مقداره أجر الموظف على إجازته الاعتیادی ة ، وإ
ثلاثة أشهر ، نسبة إلى مرتبه فى الشهر الأخیر لمدة خدمته ، وهى مجرد 
نسبة لتقدیر مبلغه لا تضفى علیه صفة المرتب الذى استوفى كامل 

  .مستحقاته منه خلال مدة خدمته

اه    كما أن هذا المقابل لا یعد مكافأة عن عمله مدة خدمته إذ استوف 
كاملاً ، فهو یفتقد سمات المكافأة التى یتولها حكم قانون الضرائب على  
الدخل ، ولایعد تعویضاً لافتقاده مقوماته عن خطأ وضرر ورابطة سببیة 
بینهما ، وعلى ذلك فإن هذا المقابل لایعدو التزاماً قرره القانون على جهة 

یصرف إلیه بمقتضاه  عمله عند تركه الخدمة بإعطائه تلك الإضافة ، وما

                                                        
من  ٢١، بتاریخ  ٣٧/٢/٤١٨فتوى الجمعیة العمومیة لقسمى الفتوى والتشریع بمجلس الدولة ، ملف رقم (٧٣)

من القانون  ٥٥للمادة )  ١(، ووافقت علیھا مصلحة الضرائب بموجب تعلیماتھا التفسیریة رقم ١٩٩٠نوفمبر 
ً . ١٩٩١مارس  ٢٤، بتاریخ ١٩٨١لسنة  ١٥٧رقم   ١٩٩٩/  ٦/  ١٤بتاریخ   ٤٢٣  فتواھا رقموأنظر أیضا

 .١٤٠٤/  ٤/  ٨٦ملف رقم 
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ومن ثم فلا یخضع هذا . لیس إلا رأسمال یدفع إلیه دفعة واحدة فیأخذ حكمه
  .  المقابل للضریبة على المرتبات وما فى حكمها

، الذى أتاح  ١٩٩١لسنة  ٢١٩وقد حسم هذا الخلاف القانون رقم  
 للعامل إذا انتهت خدمته قبل استنفاذ رصیده من الإجازات الاعتیادیة أن

یستحق عن هذا الرصید أجره الأساسي مضافا إلیه العلاوات الخاصة التي 
كان یتقاضاها عند انتهاء خدمته، وذلك بما لا یجاوز أجر أربعة أشهر، ولا 

  ٠تخضع هذه المبالغ لأي ضرائب أو رسوم
  الحصص والأنصبة فى الأرباح -جـ 

لأربـــاح مـــن القــانون إلـــى أن الحصــص والأنصـــبة مــن ا) ٩(أشــارت المــادة 
تعتبـــر فـــى حكـــم المرتبـــات الخاضـــعة للضـــریبة ، والتـــى یمكـــن التمییـــز بینهمـــا 

  :فیما یلى
  حصص  الأرباح 

الذى یعطى للعامل لقاء طاقة " على أن ) ٧٤(جرى قضاء محكمة النقض 
یبذلها یعتبر جزءاً من الأجر ، وأن الأجور التى تدفعها المنشأة لمستخدمیها 

ومن ثم فإن ".ساس نسبة معینة من الأرباح وعمالها یجوز تقدیرها على أ
الاتفاق مع العامل على أن یمنح حصة من الأرباح كجزء من أجره یؤدى 
إلیه عند تحقق الربح أو فى نهایة السنة ، یدخل فى مفهوم المرتب ویخضع 

  .للضریبة 

بخلاف حصة الأرباح التى یحصل علیها العاملون من الأرباح والتى 
إعفاءها  ١٣/٦یتقرر توزیعها طبقاً للقانون ، والتى قرر القانون فى المادة 

                                                        
 . ١٣/١٢/١٩٧٧ق ، جلسة  ٢٨لسنة  ٤٤٤حكم محكمة النقض فى الطعن رقم  ) (٧٤



 

٤١ 
 

من الضریبة ، على الرغم من أنها تدخل فى حكم المرتب ، ولكن إعفاءها 
إلى الشركة یرجع إلى كونها نوعاً من الإثابة الإضافیة على مایؤدیه العامل 

من أعمال ، تشجیعاً له على السعى لزیادة إنتاجها ، وبالتالى لزیادة 
   .أرباحها

  صاحب النصيب 

صــاحب النصــیب وصــف یلحــق بكــل مــن قــدم للشــركة أو المنشــأة خــدمات 
جلیلة أو مزایا عینیة سـاعدت فـى تأسیسـها أو تطویرهـا ، فیحصـل مقابـل هـذه 

  .أو الشركة  الخدمات على حصة من أرباح المنشأة

ویأخــــذ صــــاحب النصــــیب إحــــدى صــــفتین ، فهــــو إمــــا شــــخص لاتربطــــه  
بالمنِشـأة أو الشـركة علاقـة تبعیــة ، ومـن ثـم فـإن مــا یحصـل علیـه منهـا یعتبــر 
إیــراداً لــرؤوس الأمــوال المنقولــة ، لا یخضــع وفقــاً للقــانون الحــالى للضــریبة ، 

  .لمنشأة أو الشركة كما لایسمح بخصم هذا المقابل من الأرباح الإجمالیة ل

أو أن یــرتبط صــاحب النصــیب بعلاقــة تبعیــة مــع الشــركة أو المنشــأة التــى 
قــدم خدماتــه إلیهــا ، ومــن ثــم فــإن مــا یحصــل علیــه یعتبــر فــى حكــم المرتــب ، 

، كمـــا یســـمح بخصـــمه كتكـــالیف مـــن إجمـــالى أربــــاح ) ٧٥(ویخضـــع للضـــریبة
  .المنشأة أو الشركة 

  

                                                        
قضت محكمة النقض الجنائى بأن صاحب النصیب الذى یخضع ما یؤخذ منھ لضریبة القیم المنقولة إنما (٧٥)

الشركة بتقدیم خدمات أو مزایا عینیة تعتبر جزء من رأس مالھا ، ھو صاحب النصیب الذى یساھم فى تأسیس 
وفى عقد تأسیس الشركة حصة من الأرباح لا تدخل فى مدلول الأجر الذى یتقاضاه  –ویعطى فى مقابلھا 

ولما كان  –الموظف أو العامل مقابل خدمات یؤدیھا وتربطھ بالشركة ومن بعد تأسیسھا علاقة عمل وتبعیة 
الإدارة فى الشركة الطاعنة ھم من الموظفین الذین عینوا بمجلس الإدارة فإنھم كانوا محتفظین  أعضاء مجلس

 ٢٣٦طعن جنائى رقم . بوظائفھم الأصلیة فإن ما یتقاضونھ یخضع لضریبة المرتبات لا لضریبة القیم المنقولة
  .١١/١٢/١٩٧٩ق جلسة  ٣لسنة 



 

٤٢ 
 

  الإيرادات المرتبة لمدي الحياة

د تلتزم الدولة أو الهیئة العامة أو الخاصة أو الفرد بدفع إیرادات إلي ق
شخص آخر مدي حیاته، وقد ینشأ هذا الالتزام بنص القانون أو بمقتضي 
عقد أو بحكم قضائي أو بغیر ذلك، ویمكن أن یكون الالتزام بهذا مرتباً أو 

عوض  إیراداً لمدي الحیاة في مقابل عوض یحصل علیه دافعه أو بدون
وقد یأخذ شكل المرتب الملتزم به مالاً منقولاً أو مالاً . كالهبة أو الوصیة

  ٠ثابتاً، أو أن یكون في صورة نقدیة أو عینیة

أمام  -١٩٣٩لسنة  ١٤رقم  –ولقد أثیر أثناء مناقشة مشروع القانون       
قف لجنة الشئون المالیة بمجلس النواب فیما إذا كان الاستحقاق لثابت فى الو 

یخضع للضریبة على المرتبات باعتباره مرتباً فقرر مندوب لحكومة أنه یخضع 
  .للضریبة 

إلا أنه عند . ووافقت اللجنة على هذا التفسیر وأبقت النص كما هو         
عرض الموضوع فى مجلس الشیوخ تشعبت الآراء فیه فرؤى دفعاً للبس إضافة 

حتى شمل الاستحقاق المعین المقدار  إلى كلمة المرتبات" وما فى حكمها" عبارة
  . فى الوقف بلا جدال 

رقم  –من قانون الضریبة العامة على الإیراد  ٦ولما نصت المادة          
على أن الإیراد الخاضع لها یتحدد من بین الإیرادات  – ١٩٤٩لسنة  ٩٩

الخاضع للضرائب النوعیة ومنها الضریبة على المرتبات والأجور والمكافآت 
وما " والأتعاب ولمعاشات والإیرادات المرتبة لمدى الحیة دون ان یورد عبارة 

رأى مجلس الدولة ان عدم وجود هذه العبارة لا یعنى أن المشرع " فى حكمها
قصد إخراج الإیرادات التى تعتبر فى حكم المرتبات من الخضوع لضریبة 

إلى كلمة المرتبات فى " وما فى حكمها"الإیراد العام ، وذلك لأن إضافة عبارة 



 

٤٣ 
 

لم تكن بقصد إنشاء حكم جدید بل  ١٩٣٩لسنة  ١٤من القانون رقم  ٦١المادة 
، وقد اكتفت لجنة " مرتبات" كان المقصود من هذه الإضافة لإیضاح كلمة 

الشئون المالیة بكلمة المرتبات باعتبار أنها تشمل الاستحقاق المعین المقدار 
افة أخرى ، غیر أن مجلس الشیوخ رأى فى الوقف دون حاجة إلى ایة إض
 ١٩٤٦لسنة  ٤٨ولأن  القانون رقم ....إضافة هذه العبارة دفعاً لكل لبس

 ٣٧و٣٦الخاص بالوقف قد سمى الاستحقاق المعین المقدار مرتباً فى المواد 
وترتیباً على ذلك رأى مجلس الدولة أن هذه المبالغ من قبیل . منه  ٣٨و

ریبة ولو لم تكن نتیجة عمل فعلى أو وجود علاقة المرتبات التى تخضع للض
  .تبعیة 

ولقد  حسم المشرع هذا الخلاف بأن نص صراحة فى القوانین المتعاقبة      
على خضوع الإیرادات المرتبة لمدى الحیاة  لضریبة المرتبات ، ولكنه ، لم 

وسكت عن بیان  ٢٠٠٥لسنة  ٩١ینص على ذلك فى القانون الحالى رقم 
  . مما یثیر التساؤل  بشأنها  حكمها 

وفى رأینا أن هذه المبالغ لم تعد خاضعة للضریبة لأن عدم النص        
علیها یعنى عدول المشرع عن إخضاعها للضریبة ، اكتفاء بالأصل العام وهو 
أن المرتبات الخاضة للضریبة هى المبالغ التى تؤدى للشخص نتیجة علاقة 

ذ افتقدت الإیرادات المرتبة مدى الحیاة هذا ا لشرط فإنها لا تعتبر عمل تابع ، وإ
فى حكم المرتبات لأغراض تطبیق قانون الضریبة، قضلاً عن المبالغ  المرتبة 

، إذ أن ٧٦مدى الحیاة تختلف فى حقیقتها عن المرتبات الخاضة للضریبة 

                                                        
ً لأحكام المواد من  ٧٦) انون المدنى یجوز للشخص، أن یلتزم بأن یؤدي إلى شخص من الق ٧٤٦إلى  ٧٤١وفقا

ً، مدى الحیاة، بعوض أو بغیر عوض ً دوریا ویجوز أن یكون . ویكون ھذا الالتزام بعقد أو بوصیة. آخر مرتبا
ً مدى حیاة الملتزم لھ، أو مدى حیاة الملتزم، أو مدى حیاة شخص آخر والعقد الذي یقرر . المرتب مقررا



 

٤٤ 
 

أو ) بموجب وصیة ( المبالغ المرتبة مدى الحیاة  قد یلتزم بها الشخص اختیاراً 
، ولا تكون مقابل عمل بخلاف المرتبات الخاضة ) بموجب عقد( إجباراً 

للضریبة التى تكون دائماً مقابل عمل ، ومن ثم فلا یمكن إخضاع المبالغ 
  .یقرر ذلك .ریح  فى القانونالمرتبة مدى الحیاة لضریبة المرتبات دون نص ص

وتشبه المبالغ المرتبة مدى الحیاة النفقات المقررة شرعاً  التى رأت      
أنه لا یخضع المستفید بها للضریبة على المرتبات وما  ٧٧مصلحة الضرائب 

فى حكمها ، سواء كان أداؤها بالتراضى أو بحكم قضائى ، لأن كلاً منهما 
عاً من تصرف صاحب الإیراد فى إیرده وتوزیعه بطبیعته لا یعدو أن تكون نو 

  .على مختلف الأعباء الملقاه على عاتقه

  أجور عمال اليومية 

كان القانون الملغى یقررمعاملة خاصة للأجور التى یتقاضاها عمال 
أن لا یكون استخدامهم بصفة دائمة، أي أن لا یثبت :الیومیة بشرطین أولهما

أن لا یكون لهم مورد : ة دائمة، وثانیهماأنهم یعملون لدي رب العمل بصف
  .آخر

ولم یقرر القانون الجدید حكماً خاصاً بهذه الفئة الذین تستخدمهم بعض 
الجهات على نحو متقطع ، مما یعنى خضوع هذه الأجور للحكم العام 
لفرض الضریبة على المرتبات كغیرهم ، مع صعوبة تطبیق ذلك فى الواقع 

  .  العملى

                                                                                                                                  
ً، ومن دون إخلال بما یتطلبھ القانون من شكل خاص لعقود التبرع  المرتب، لا یكون ً، إلا إذا كان مكتوبا صحیحا

  .وقد نظم القانون المدني المصري المرتب مدى الحیاة(
  . ١٩٣٩لسنة  ١٤من القانون رقم  ٦١للمادة  ٢تعلیمات تفسیریة رقم ) ٧٧

 



 

٤٥ 
 

فى تبریر هذا الخضوع لئلا یستغل  إعفاء هذه الفئة عندما  )٧٨(وقد قیل  
تعمل  فى شركات معینة ، أو فى أنشطة معینة،  فى التهرب من الضریبة 
الأجور ، إذ یمكن أن تعین الشركة عاملاً لدیها ولا تدرجه فى كشوفها 
الثابتة بدعوى أنه عامل یومیة ، أو تدرج فى میزانیتها مبالغ تحت بند أجور 

ومیة دون أن تتمكن المصلحة من التیقن من ذلك لصعوبة الاستدلال ی
  .علیهم 

بید أن هذا التبریر لم یبین كیف تطبق  أحكام الضریبة على عمال  
الیومیة الذین یثبت عدم تهربهم من الضریبة ؟ وكیف یمكن متابعة تطبیق 

  .واحدة؟ القانون علیهم وهم الذین لایرتبطون بعمل دائم لمدة سنة لدى جهة 

وفى رأینا أنه كان یمكن للمشرع إعفاء هذه الفئة من الضریبة بشرط أن 
  . تكون مسجلة لدى الهیئة القومیة للتأمینات والمعشات بصفة عمال یومیة

  

  لثالمبحث الثا
  تحديد الإيرادات الخاضعة للضريبة

  سنوية الضريبة

المرتبـــــات مـــــن القـــــانون، تعتبـــــر الضـــــریبة علـــــي ) ١٠(وفقــــا لـــــنص المـــــادة 
ضــریبة ســنویة، أي أنهــا تفــرض علــي مــا یحصــل علیــه الممــول مــن إیــرادات 
خــــلال ســــنة كاملــــة، ولكــــن یــــتم اســــتقطاع جــــزء مــــن الضــــریبة شــــهریاً تحــــت 

                                                        
أنظر إجابة رئیس مصلحة الضرائب العامة على تساؤلات أعضاء مجلس الشعب الواردة بمضبطة  (٧٨)

 .٢٠٠٥/.١٠/٤القانون ، الجلسة السابعة والستین بتاریخ 



 

٤٦ 
 

الحســـاب، ثـــم یـــتم عمـــل تســـویة نهائیـــة للضـــریبة المســـتحقة علـــي الممـــول فـــي 
  ٠إن الضریبة سنویة الحساب شهریة الآداء) ٧٩(نهایة السنة، ولذایقال 

وفــي حالــة حـــدوث تغیــر فــي الإیـــراد الخاضــع للضــریبة یعـــدل حســاب هـــذا 
الإیــراد مـــن تــاریخ هــذا التغییــر علــي أســاس الإیــراد الجدیــدأو القــدیم أیهمــا أقــل  

  ).٨٠(بعد تحویله إلي إیراد سنوى

ولقد  اعتبر المشرع الاستیلاء الفعلى على المرتبات وما في حكمها هو 
المرتبات ، ویقصد بالاستیلاء صرف المبالغ او الواقعة المنشئة للضریبة على 

وضعها تحت تصرف صاحب الحق فیها أى أن العبرة في استحقاق الضریبة 
وفى معظم الأحیان یتعاصر . وبالتالى تحدید سعرها إنما هو بتاریخ الاستیلاء 

الاستیلاء والاستحقاق فلا یثور خلاف أما إذا لم یتعاصر هذان الحدثان فتكون 
ورأت مصلحة .٨١بالاستیلاء باعتباره الواقعة المنشئة لهذه الضریبة العبرة 

تستحق عن كل جزء من السنة  –على المرتبات  –الضریبة  ٨٢الضرائب  أن  
حصل فیه الاستیلاء على أى إیراد من الإیرادات الخاضعة للضریبة بنسبة 

                                                        
  .٣٨٠زكریا بیومي، ص  ٠د)  ٧٩(

العامل من من اللائحة التنفیذیة للقانون لجھة العمل فى حالة حدوث تغییر فى إیرادات  ١٣أجازت المادة (٨٠)
المرتبات أن تحسب الضریبة المستحقة على أساس الإیراد الجدید بعد تحویلھ إلى إیراد سنوى مع حجز فرق 
الضریبة الناتج بین الإیراد القدیم والإیراد الجدید واحتفاظ الجھة بھذا الفرق لدیھا لحساب العاملین ، مع عدم 

  .احتساب مقابل للتأخیر على الفرق المحتجز 
من القانون الذى قرر حساب الضریبة على  ١٠لاحظ على ھذا النص أنھ یخالف صریح نص المادة والم 

أساس الدخل الأقل دون تخویل جھة العمل سلطة ما یتبقى من للعامل من إیراد فیما لو حسبت الضریبة على 
للنص اللائحى  مما یعنى أن حرمان العامل من جزء من دخلھ دون مبرر ، وإن كان. أساس الدخل الأكبر 

مبرراتھ العملیة حیث یتعذر فى بعض الأحیان أن تتم التسویة فى نھایة السنة ویعاد حساب الضریبة على أساس 
الدخل الأكبر ، خاصة إذا كان الممول قد ترك العمل لسبب أو لآخر ، إلا أن الغایة التى توخاھا النص اللائحى 

 .  ویحسن أن یتدخل المشرع بالتعدیل لتحقیق ھذه الغایة.  لا تبرر الوسیلة غیر المشروعة للوصول إلیھا
،  ١٩وتعلیمات تفسیریة رقم  ١٦/١/١٩٧١بتاریخ  ٤/١٠/١فتوى مجلس الدولة لوزارة الخزانة رقم  ٨١

 .٦٢٧وص  ٦٢٦، ص  ٤بدران ط 
 .١٣/٤/١٩٨٨بتاریخ  ١٩٨١لسنة  ١٥٧ق  ٥٧للمادة  ١تعلیمات تفسیریة رقم  ٨٢



 

٤٧ 
 

ت إلى ووجه. مدته ، وعلى أساس الإیرد الشهرى بعد تحویله إلى إیراد سنوى
ضرورة مراعاة مبدأ السنویة عند حساب الضریبة عن إیرادات تقل عن  سنة ، 
وذلك برد إیراد الفترة إلى سنة كاملة ، ثم احتساب الضریبة المستحقة عن السنة 

  .بأكملها ، ثم ترد الضریبة إلى الفترة التى تقاضى الإیراد عنها

والأجـــور والمكافـــآت التـــي أمـــا بالنســـبة لمتجمـــد المرتبـــات ومـــا فـــي حكمهـــا 
تصرف دفعة واحدة في سنة مـا فقـد قـرر المشـرع أن  یـتم توزیـع هـذا المتجمـد 
علــــي ســــنوات الاســــتحقاق ، عــــدا مقابــــل الإجــــازات ، ویعــــاد حســــاب الإیـــــراد 
الــداخل فــى وعــاء الضــریبة عــن كــل ســنة ، وتســوى الضــریبة المســتحقة علــى 

  .هذا الأساس

ة للعــــاملین عــــن فتــــرة عملهــــم بالشــــركة بعــــد وتعتبــــر المبــــالغ المنصــــرف        
خــروجهم علــى المعــاش فــى حكــم المتجمــد صــرفه ، التــى قــد تكــون معلقــة علــى 
صــدور قــرار بصــرفها مــن مجلــس إدارة الشــركة، ومــن ثــم تســرى علیهــا الضــریبة 
وفقاً للأحكام السـاریة وقـت اسـتحقاقها حیـث أن المسـتفیدین كـانوا فـى الخدمـة فـى 

  ).٨٣(ذلك الوقت

ـاب الضــریبة تضــم جمیــع المبــالغ التــي یحصــل علیهــا الممــول مـــن لحســ  
مرتبات وأجور أیـا كانـت مسـمیاتها أو طریقـة دفعهـا أو الجهـة التـي دفعتهـا ثـم 
تخصـــم منهـــا المبـــالغ التـــي قـــرر المشـــرع عـــدم ســـریان الضـــریبة علیهـــا، وذلـــك 

  :لتحدید الإیرادات الخاضعة للضریبة، ونبین ذلك في مطلبین هما

                                                        
، موسوعة ضریبة ١٢/١٠/١٩٩٥المركزیة للبحوث والقضایا الضریبیة، بتاریخ  كتاب رئیس الإدارة ٨٣

  .٧٩٥وص ٧٩٤المرتبات، ص 



 

٤٨ 
 

الأول لمطلبا  

  لىاالمبالغ التي تضم لتكوين الإيراد الإجم
تشـمل الضـریبة علــي المرتبـات كافـة الإیــرادات أو المـدفوعات التـي یحصــل 
ــــه أو بمناســــبته، وتحــــدد الإیــــرادات أو المــــدفوعات  علیهــــا العامــــل بســــبب عمل
الخاضعة للضریبة علـي أسـاس مجمـوع مـا یحصـل علیـه الممـول مـن مرتبـات 

فــآت وبــدلات ، كمــا تشــمل الضــریبة مــا یكــون ممنوحــا وماهیــات وأجــور ومكا
  :علي النحو الموضح فیما یلي) ٨٤(للعامل من المزایا النقدیة والعینیة 

  المزايا النقدية: أولا
وهي كل ما یستولي علیه العامل من المبالغ النقدیـة أیـا كانـت مسـمیاتها أو 

أمثلتهــــا  ومــــن ٠الصـــورة التــــي تــــدفع بهـــا أو میعــــاد دفعهــــا أو شـــخص دافعهــــا
مكافآت آخر السنة والهبـات والهـدایا التـي تعطـي فـي أعیـاد المـیلاد أو الـزواج 
والعمولات علي المبیعات والمكافآت الخاصة نظیـر عمـل معـین والمبـالغ التـي 
تعطـــي لكبـــار المـــوظفین لاعتبـــارات وظیفیـــة والبـــدلات علـــي اخـــتلاف أنواعهـــا 

  ٠و العطلات الرسمیةوالأجر المضاعف نظیر العمل في أیام الراحات أ

وهــــذه المبــــالغ تخضــــع للضــــریبة ســــواء دفعــــت بصــــفة دوریــــة أو عرضــــیة، 
  ٠وسواء دفعها رب العمل أو العملاء

                                                        
مصلحة الضرائب المزایا العینیة والنقدیة بأنھا تلك التي یتمیز بھا العامل دون غیره، والتي إذا لم  تعرف) (٨٤

ا شخصیة محددة إلیھ بذاتھ، ولا ترتبط یحصل علیھا فلا یكون لھا تأثیر علي العمل، وذلك إذا منحت لھ مزای
  .١٩٩٧نشرة  مصلحة الضرائب، العدد الثاني، یولیھ : انظر( ٠بتأدیة مھام ه الوظیفیة

من اللائحة التنفیذیة لقانون الضریبة على الدخل  ١١وبقرب ھذا المعنى جاء تعریف ھذه المزایا فى المادة 
ً " بأنھا  ً أو عینا ً عن نفقات یتحملھا فى سبیل آداء عملھ ،  كل ما یحصل علیھ العامل نقدا دون أن یكون عوضا

  ".وعلى أن تمثل منفعة شخصیة لھ
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ومــن ثــم تعــد مزیــة نقدیــة تخضــع للضــریبة كــل مبلــغ یــدفع للعامــل للصــرف 
ویــدخل فــى ذلــك تصــاریح وتــذاكر الســفر المجانیــة . منــه علــي شــئونه الخاصــة

أسرهم لغیـر الأعمـال المصـلحیة، والتـذاكر المجانیـة أو للعاملین بمرفق النقل و 
ذات الأجــر المخفـــض التــي تمنحهـــا شــركات النقـــل البــري والطیـــران والملاحـــة 
البحریــة المصــریة أو الأجنبیــة التــي تعمــل فــي مصــر للعــاملین بهــذه الشــركات 
وأسرهم، والتى لـم تعـد معفـاة كمـا كـان ممنوحـاً لهـا بالقـانون الملغـى فـى المـادة 

  .منه ٥٦

أن العمولات التى یحصل علیها ) ٨٥(وقد اعتبرت مصلحة الضرائب 
بعض العاملین بالجهات الحكومیة وغیرها مقابل جمع التبرعات ،أو بیع 
طوابع الجمعیات الخیریة والنقابات تدخل تحت مدلول المیزات النقدیة ، نظراً 

المشار إلیها، ومن لأن هذا العمل لا یسند إلیهم إلا لكونهم عاملین بالجهات 
  .ثم فإن هذه العمولات تخضع للضریبة على المرتبات

من قبیل المزایا النقدیة ما تتعاقد به بعض الشركات ) ٨٦(كما اعتبرت 
والمنشآت فى مصر مع بعض الخبراء الأجانب للعمل بها ، وینص فى 

ء عقود عملهم على أن یتقاضوا مرتباتهم المحددة بالعقود دون التزامهم بآدا
أیة ضرائب عنها فى مصر ، وذلك بأن تتحمل عنهم الشركة بكافة 
الضرائب المحلیة ، حیث قررت المصلحة أن هذه الضرائب التى تتحملها 
الشركات والمنشآت میزة نقدیة تضاف إلى المرتبات المتفق علیها ، وفى 
هذه الحالة على المأموریات أن تحتسب ضریبة المرتبات وما فى حكمها 

اس المرتب المتفق علیه فى العقد مضافاً إلیه قیمة الضریبة النوعیة على أس
  .    المستحقة فى نهایة سنة المحاسبة

                                                        
 .١٩٧٣أبریل ٤الصادرة فى  ٢٢التعلیمات التفسیریة رقم (٨٥)
        ١٩٦٧دیسمبر  ٢١، الصادرة فى  ١٩٦٨لسنة ) ١(التعلیمات التفسیریة العامة رقم  (٨٦)



 

٥٠ 
 

میزة نقدیة تخضع للضریبة  المصروفات المدرسیة لأولاد  ٨٧وتعتبر 
  .الخبراء الأجانب الذین للعمل بمصر

مباشرة المبلغ الذي یدفع إلي العامل مقابل نفقات ) ٨٨(بینما لا یعد میزة 
أعمال وظیفته ومن أمثلتها بدل السفر والانتقال وبدل الكساء المخصص 

  .لرجال الشرطة والجیش وسعاة المصالح والشركات

ما تقوم به وزارة الخارجیة من صرف ) ٨٩(وقد أفتى مجلس الدولة بأن       
فرق خفض الجنیه إلى موفیها بالخارج محسوباً على أساس صافى الاستحقاقات 

ضریبة كسب العمل ولدمغة واحتیاطى  ٠ستبعاد جمیع الاستقطاعات بعد ا
، وهذ الفرق متغیر شهریاً طبقاً لسعر ) المعاش والادخار والتامین ودمغة التوقیع

لجنیه المصرى یوم الصرف ، وقد استقر الرأى على أن فرق خفض الجنیه 
جوز ومن ثم فلا ی. المصرى فى هذه الحالة هو تعویض لا یخضع للضریبة

  . فرض ضریبة كسب العمل على هذا الفرق 

ویثیـر البحـث فـي مـدي اعتبـار مبلـغ معـین مـن المزایـا النقدیـة التـي تخضــع 
، وخاصــــة بالنســــبة ) ٩٠(للضــــریبة خلافــــا بــــین مصــــلحة الضــــرائب والممــــولین

                                                        
  .٩/١٠/١٩٩٤بتاریخ  ١٩٩٣لسنة  ٤٣لجنة طعن ضرائب القاھرة، الدائرة العاشرة، شركات ، الطعن رقم  ٨٧

  .٢٢٣السید عبد المولي، ص   ٠د (٨٨)

ً على أساس صافى  ٨٩) ما تقوم بھ وزارة الخارجیة من صرف فرق خفض الجنیھ إلى موفیھا بالخارج محسوبا

ضریبة كسب العمل ولدمغة واحتیاطى المعاش والادخار  ٠ الاستحقاقات بعد استبعاد جمیع الاستقطاعات
ً لسعر لجنیھ المصرى یوم الصرف ، وقد استقر الرأى ) والتامین ودمغة التوقیع ً طبقا ، وھذ الفرق متغیر شھریا

لسنة  ١٤ق  ٦١على أن فرق خفض الجنیھ المصرى فى ھذه الحالة ھو تعویض لا یخضع لأحكام المادة 
من فتوى الجمعیة العمومیة للقسم . یجوز فرض ضریبة كسب العمل على ھذا الفرق  ، ومن ثم فلا ١٩٣٩

 ١٩٣٩لسنة  ١٤ق  ٦٠للمادة  ١٦الاستشارى لمجلس الدولة ، الواردة بتعلیمات المصلحة التفسیریة رقم 
  . ٢/٢/١٩٥٧صدرت بتاریخ 

ا حول مدي إعفائھ من الضریبة، أثار بدل الاغتراب الذي یمنح للعامل الذي یعمل بعیدا عن موطنھ خلاف (٩٠)
بأن بدل الاغتراب إما أن  ٢١/١٢/١٩٩٠ق بتاریخ  ٥٤لسنة  ٣٩٦وقد قضت محكمة النقض في الطعن رقم 

یعطي للعامل عوضا لھ عن نفقات یتكبدھا في سبیل تنفیذه لعملھ فلا یعتبر جزءا من الأجر ولا یتبعھ في حكمھ 



 

٥١ 
 

لأنــواع معینــة مــن البــدلات، التــي تمــنح لطائفــة مــن العــاملین، وتمیــل مصــلحة 
ریبة بینمــــا یعتبرهــــا الممولــــون لازمــــة لمباشــــرة الضــــرائب إلــــي خضــــوعها للضــــ

وظـــائفهم، الأمـــر الـــذي یثیـــر البحـــث فـــى أنـــواع معینـــة مـــن البـــدلات والمزایـــا 
  :النقدیة علي النحو التالي

  بدل طبيعة العمل –أ 

القاعـدة أن بـدل طبیعــة العمـل إمـا أن یعطــي للعامـل عوضـا لــه عـن نفقــات 
جــــزءً مـــــن الأجــــر ولا یخضـــــع یتكبــــدها فــــي ســـــبیل تنفیــــذه لعملــــه فـــــلا یعتبــــر 

مـا أن یعطــي لـه لقـاء طاقــة یبـذلها أو مخـاطر معینــة یتعـرض لهــا  للضـریبة، وإ
فـي أداء عملــه فیعتبــر جــزءا مرهونــا بـالظروف التــي دعــت إلــي تقریــره فیتحقــق 

  ٠)٩١(بوجودها ویتحدد حكم الضریبة بالنسبة له علي ضوء هذه الظروف 

فـــأة ممـــا یمـــنح للعامـــل زیـــادة فبـــدل طبیعـــة العمـــل لا یعـــدو أن یكـــون مكا  
علــي مرتبــه وعــن عملــه الأصــلي ومــا یمتــد إلیــه ویتفــرع عنــه ویكملــه حفــزا لــه 

ویرجـع فـي  ٠عن حسن أدائه بما یحقق زیادة فیما ینجزه منه أو تحسـین نوعـه
 ٠تحدید ذلك إلي القصد والمعني لا اللفظ والمبنـي الـذي یسـمي بـه هـذا المبلـغ

ذ لیست العبرة في تحدید وص ف البدل بالمسمي الذي تطلقـه الجهـة المانحـة وإ
نما هو بحقیقة الواقع من منحه مرتبطاً بالغرض منه    .٩٢له وإ

وعلــى هــذا فقـــد یكــون مســـمى المبلــغ فـــى كشــف المرتبـــات طبیعــة عمـــل       
تعطــى للعامـــل مقابــل مـــا تســتلزمه الوظیفـــة مــن تكـــالیف  غلكنــه فـــى الحقیقــة مبـــال

                                                                                                                                  
كحافز للعمل بعیدا عن موطنھ فیعتبر جزءا من الأجر مرھونا من حیث خضوعھ للضریبة، وإما أن تعطي لھ 

  ٠بالظروف التي دعت إلي تقریره فیستحق بوجودھا وتصبیھ الضریبة
الموسوعة الضریبیة في ضوء  ١٤/٢/١٩٧٨قرب ھذا المعني حكم النقض في الطعن الصادر في ) ٩١(

 .٢٠٦، ص ٢٠٥المباديء التي قررتھا محكمة النقض، ص 
  .٢٨/١/٢٠٠٣ق ، جلسة  ٦٤لسنــة   ٤٩٨٤الطعن بالنقض رقم  ٩٢
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مـــل المقــرر لرجــال القضــاء  الــذى لا یخـــرج طبیعــة الع) ٩٣(خاصــة ، ومــن ذلــك 
عن كونه مزیـة تمـنح لطائفـة معینـة مـن العـاملین بالدولـة بسـبب مـا تتطلبـه أعبـاء 
وظــائفهم مــن التزامــات غیــر قائمــة بالنســبة إلــى بعــض الوظــائف الأخــرى ، فهــو 
مقـرر لمواجهــة مـا تســتلزمه الوظــائف القضـائیة مــن مطالـب ومقتضــیات لا تــدعو 

فـى الوظـائف الحكومیـة الأخـرى، وهـو مخصـص لمجابهـة التكـالیف إلیها الحاجة 
المتعلقــة بــاداء هـــذه الوظــائف شـــأنه شــأن بـــدل التمثیــل المقـــرر لــبعض الوظـــائف 

ومــن ثــم لا یخضــع راتــب طبیعــة العمــل المقــرر لرجــال القضــاء للضــریبة .الأخــرى
ــــــى المرتبــــــات لتقریــــــره لمواجهــــــة مســــــتلزمات الوظیفــــــة  من مطالــــــب لقضــــــائیةاعل

ـــــدعو إلیهـــــا الحاجـــــة فـــــى الوظـــــائف الحكومیـــــة الأخـــــرى، وهـــــو ومقت ضـــــیات لا ت
مخصص لمجابهة التكالیف المتعلقة باداء هذه الوظائف شـأنه شـأن بـدل التمثیـل 

ومــن ثـم لا یخضــع راتــب طبیعــة العمــل المقــرر .المقـرر لــبعض الوظــائف الأخــرى
ــــى المرتبــــات لتقریــــره لمواجهــــة مســــتلزمات الو  ظیفــــة لرجــــال القضــــاء للضــــریبة عل

  . لقضائیة 

منـه علــي أنــه  ٥١مــن المــادة ) ١(وكـان القــانون الملغــى قـد نــص فــى البنـد 
" ســــنویا ٤٨٠لا تســـري الضــــریبة علــــي بــــدل طبیعــــة العمــــل إلا فیمــــا یجــــاوز "

، ومــن  ٢٠٠٥لسـنة  ٩١ولـیس لهـذا الـنص مـا یقابلـه فـى القـانون الجدیـد رقـم 
جنیــه ســنویاً ،  ٤٨٠ ثــم فلــم تعــد بــدلات طبیعــة العمــل معفــاة فــى حــدود مبلــغ

نما تخضـع بالكامـل للضـریبة مـا لـم یكـن بـدل طبیعـة العمـل الممنـوح لـبعض  وإ
  .ه بقوانین أخرى ؤ الجهات مقرراً إعفا

                                                        
  .٣/٥/١٩٧٢جلسة  ٣٧/٢/١٨٥ملف رقم  ٤٠٨فتوى الجمعیة العمویة لقسمى الفتوى والتشریع ، رقم ٩٣



 

٥٣ 
 

لما كان الشارع لم یعرف بدل طبیعة العمل وبدل )  ٩٤(ولقد قضى بأنه  
نما تركه للقضاء والفقه ، وكانت العبرة في تحدید  التمثیل وبدل الاستقبال وإ

نما هو بحقیقة  وصف البدل لیس بالمسمى الذى تطلقه الجهة المانحة له وإ
الواقع من منحه مرتبطاً بالغرض منه، و لما كان الحكم المطعون فیه قد 
استخلص من تقریر الخبیر المنتدب في الدعوى أن ما منح لمورثة المطعون 

ما كان مقابل خلال فترة المحاسبة إن" بدل التفرغ " ضدهم من بدل تحت مسمى 
ما تبذله من جهد في إنجاز عملها دون تقید بمواعید العمل الرسمیة ورتب على 
ذلك أنه یعد بهذه المثابة من قبیل بدلات طبیعة العمل إلا فى حدود ما قرره 

  .القانون

أن البدل الذى قرره المجلس الأعلى  ٩٥ورأت مصلحة الضرائب     
ولا یجاوز % ١٠بما لا یقل عن  للصحافة للعاملین بالمؤسسات الصحفیة

بحسب مقتضى  –من الأجر الأساسى كمقابل لأعباء لمهنة لا یعدو % ٢٥
من ) أ(أن یكون بدل طبیعة عمل ، ومن ثم فإنه طبقاً لحكم  البند  - مسماه
یتمتع بالإعفاء من الضریبة على المرتبات فى  ١٩٨١لسنة  ١٥٧ق  ٥٨المادة 
  . زاد عن هذا القدر یخضع لتلك الضریبةجنیه سنویاً ، وفیما  ٢٤٠حدود 

بدل التمثیل ومن أمثلة البدلات المعفاة بقوانین خاصة بدل الجامعة و 
الذي یمنح لأعضاء هیئة وبدل رئاسة القسم  العمادةبدل الوكالة و وبدل 

  .١٩٧٢لسنة  ٤٩التدریس وفقا لقانون تنظیم الجامعات رقم 

                                                        
  .٢٨/١/٢٠٠٣ق جلسة  ٦٤لسنة  ٤٩٨٤طعن بالنقض رقم  ال ٩٤
  . ٣٠/٦/١٩٨٨بتاریخ  ١٩٨١لسنة  ١٥٧ق  ٥٨للمادة  ٤تعلیمات تفسیریة رقم  ٩٥

 



 

٥٤ 
 

من القانون رقم  ١٣والمادة  ٩ ورأت المصلحة أن كلاً من المادة       
لم تتضمن أى نص بإعفاء بدل التكنولوجیا من الضریبة  ٢٠٠٥لسنة  ٩١

، مما یعنى عدم خضوع هذا البدل لضریبة المرتبات أیاً كانت المؤسسة 
الصحفیة أو الجهة التى یعمل بها الصحفى وبحصل منها على هذا البدل 

٩٦.  

  بدل التمثيل أو بدل الإستقبال –ب 

الــــذى یصــــرف  -كقاعــــدة عامــــة  –ألا یخضــــع مرتــــب التمثیــــل ٩٧الأصــــل 
ما دام الاعتبار الذى كان ملحوظاً فـى صـرفه هـو  المرتباتللموظف لضریبة 

تعویضه عن النفقات التى یتحملهـا فـى أداء عملـه فمنحـه إیـاه بهـذه المثابـة لا 
  .یؤدى إلى حصوله على أیة مزیة شخصیة مما تفرض علیه الضریبة 

بـــدل  التمثیـــل الـــذى تدفعـــه  ٩٨ءً علـــى ذلـــك أفتـــى مجلـــس الدولـــة بـــأن وبنـــا 
وزارة الخارجیــــة لأعضــــاء الســــلك السیاســــى المصــــرى هــــو مبلــــغ مقــــدر جزافــــا 
ــات تقتضـــــیها وظیفـــــة عضـــــو الســـــلك السیاســـــى ولفائـــــدة الدولـــــة لا لفائـــــدة  لنفقــ
الموظف الخاصة وعدم تقدیم حساب عنه أمر متعلـق بالحكومـة لا بـالموظف 

مهــــا طریقــــان إمــــا أن تقــــوم بــــدفع هــــذه لنفقــــات أولاً فــــاولاً بنــــاءً علــــى وكــــان اما
مـا أن تقـوم بـدفع هـذه النفقـات أولاً فـاولاً بنـاءً علـى حسـاب  حساب یقدم إلیهـا وإ
مـــا أن تقـــدر المبلـــغ المحتمـــل صـــرفه جزافـــاً فاختـــارت الطریـــق  یقـــدم إلیهـــا ، وإ

  .یةومن ثم لا تعبر هذه العلاوة من المزایا النقد. الأخیر 

                                                        
 .٢٦/٤/٢٠١٠بتاریخ  ٢٠١٠لسنة  ١٨كتاب دورى رقم ٩٦

ً ، الفتوى رقم  - بمجلس الدولة  –قسم الرأى  ٩٧  .٢٢/٤/١٩٥٣بتاریخ  ١٤٨مجتمعا
  .٣٠/٤/١٩٥٠بتاریخ  ١٢١الجمعیة العمومیة لقسمى الفتوى والتشریع بمجلس الدولة ، الفتوى رقم  ٩٨



 

٥٥ 
 

بدل التمثیل الذى قررته  ٩٩كما ذهبت لجان الطعن الضریبى إلى أن 
الشركة للسادة الموظفین الذین یمثلون الشركة أمام الغیر ، وهم رجال البیع 
والمدیرون ومهندسو المبیعات ومدیر الحسابات، مقابل ما یتحملونه من 

ذ أن البدل بهذه الخاصیة .نفقات لیظهروا بالمظهر اللائق امام العملاء  وإ
النقدیة الخاضعة للضریبة على المرتبات، یكون قد خرج عن نطاق المزایا 

) رجال البیع(وحیث أن الشركة فى تقریرها للبدل المذكور للمستویات الأدنى 
قد بررت منحه وذلك لمقابلة ما تتطلبه أعباء هذه الوظیفة فإن اللجنة تقرر 

فى هذه  –إجابة الدفاع إلى مطلبه فى هذا الصدد بعدم خضوع بدل التمثیل 
  .ریبة للض-الحالة 

ومــع ذلــك فقــد كــان القــانون الملغــى یقــرر عــدم ســریان الضــریبة علــي بــدل 
جنیـــه، وبمـــا لا یزیـــد علـــي  ٢٥٠٠التمثیــل أو بـــدل الاســـتقبال إلا فیمـــا یجــاوز 

ولــم یعــد هــذا الــنص ســاریاً فــى ظــل . المرتــب أو المكافــأة أو الأجــر الأصــلي
إلا مــــا قررتــــه  القــــانون الحــــالى ، ولــــم یتبــــق لإعفــــاء هــــذا النــــوع مــــن البــــدلات

مــــن قــــانون العــــاملین  ٤٠القــــوانین الأخــــرى لهــــا ، ومنهــــا الــــنص المــــادة رقــــم 
التــى قــررت عـــدم خضــوع بــدل التمثیـــل   ١٩٧٨لســـنة  ٤٨بالقطــاع العــام رقــم 

  . للضرائب
  بدل الانتقال الثابت  -جـ 

شرع بدل الانتقال الثابت لأول مرة ، بموجب قرار مجلس الوزراء الصادر    
الذى تتضمن تقریر مرتب انتقال ثابت ، ١٩٤٩دیسمبر سنة من  ٢٨في 

لموظفي مصلحة الضرائب الفنیین ، وذلك  استجابة لاقتراح مصلحة الضرائب 

                                                        
، بتاریخ  ١٩٩٠لسنة  ١٧٩، استثمار ، الطعن رقم  ٢٩لجنة طعن ضرائب القاھرة ، الدائرة  ٩٩

١٨/٣/١٩٩٢.  



 

٥٦ 
 

تقریر مرتب انتقال ثابت للموظفین الفنیین جمیعاً من مدیرین ومأمورین 
ومساعدي مأمورین على اختلاف درجاتهم وكذلك إلى المفتشین الإداریین لأن 

ة أعمالهم مماثلة لعمل حضرات الموظفین الفنیین من حیث الانتقال، طبیع
كمندوبي الحجوز  - وامتد منح ذلك البدل  لیشمل من تستدعى  طبیعة عملهم 

كثرة انتقالهم إلى المنشآت لتحصیل الضرائب ولإجراء الحجز   - والبیوع 
ائف مما بشجع تقریر مرتب انتقال ثابت كل منهم  على قبول وظ، والبیوع

  ..".التحصیل

أن الانتقال شرط أساسي للحصول على مرتب  ١٠٠وقد رأى مجلس الدولة   
ومن ثم فإن أیاً من . الانتقال الثابت سواء للموظفین الفنیین أو الإداریین

موظفي المصلحة الفنیین الذین لا تستدعي أعمالهم بطبیعتها الانتقال لا 
وذلك تطبیقاً لأحكام قرار مجلس الوزراء ، یستحق مرتب الانتقال المشار إلیه

إذ أن هذا المرتب یعتبر رداً للمصاریف الفعلیة التي تكبدها ، لیهالمشار إ
ومن ثم فلا یعتبر میزة نقدیة ولا یأخذ حكم المرتب في ، الموظف في انتقالاته

  ." خضوعه لأحكام الضریبة على كسب العمل

وحتى یمكن منح العاملین بمصلحة الضرائب ممن لا تستدعى طبیعة 
لمذكور ، وتحفیزاً لهم على العمل ، باعتبار عملهم الحصول على المقابل ا

أنهم یشاركون من تقرر لهم بدل الاننقال الثابت فى انجاز أعمال المصلحة 
لسنة  ١٩٢من ربط للضریبة وتحصیلها ، فقد   صدر القرار الجمهورى رقم 

                                                        
  " ١٩٥٧/  ٨/  ٢٦تاریخ الفتوى  - ١٩٥٧/  ٨/  ٢٦بتاریخ   ١٦٢فتوى مجلس الدولة رقم  ١٠٠



 

٥٧ 
 

، بتعدیل تسمیة هذا البدل من بدل انتقال ثابت إلى بدل طبیعة عمل ١٩٦٢
شرع قد  راعى أن هذا البدل لم یكن یمثل بدل الانتقال وبذلك یكون الم

نما كان یتجاوز هذا الغرض لذلك عدل التسمیة من تاریخ صدور  فحسب وإ
القرار المذكور ،  مع النص على التجاوز عما صرف منه بصفة بدل انتقال 

  .ثابت من تاریخ صدور لائحة بدل السفر ومصاریف الانتقال

أن بدل طبیعة العمل فى هذه الحالة  ١٠١لدولة وتبعاً لذلك رأى مجلس ا 
  یخضع للضریبة 

  حوافز الإنتاج –د

تعتبر حوافز الإنتاج جزءاً مـن المرتـب أو الأجـر ، ویأخـذ حكمـه مـن حیـث 
والعبــرة فــي تكییــف المبلـغ علــي أنــه مــن . الخضـوع للضــریبة أو الإعفــاء منهـا 

أو زیـــادة المنجــــز حـــوافز الإنتـــاج بالســـبب المقتضــــي لأداء العمـــل أو إجادتـــه 
وتحســین نوعــه ومســتواه، وأن یكــون متصــلا بالعمــل الــذي یلتــزم العامــل بأدائــه 

  ٠مما یجعله داخلا في حكم المرتب بمعناه الشامل

إعفـاءً لحـوافز الإنتـاج كمـا كـان الحـال فـى  الضـریبى ولما لم یقـرر القـانون 
عة فــإن هــذه الحــوافز أصــبحت خاضــ ١٩٨١لســنة  ١٥٧القــانون الملغــى رقــم 

  .للضریبة منذ العمل بالقانون الجدید
  المبالغ التي يتقاضاها ممثلو المكاتب الإقليمية –هـ 

 ١٩٨١لســــنة  ١٥٧مـــن القـــانون الملغــــى رقـــم  ٥١/٥كانـــت المـــادة المــــادة 
تقــرر عــدم خضــوع المبــالغ التــي یتقاضــاها ممثلــو المكاتــب الإقلیمیــة للشــركات 

                                                        
جلسة ١٦/١/٥١٥الملف رقم   ١٨٠٩الفتوى رقم : اللجنة الثالثة بقسم الفتوى بمجلس الدولة  ١٠١

١١/١١/١٩٧٤. 



 

٥٨ 
 

مرتبــات  إلا مـا یقابـل نشــاطهم والمنشـآت الأجنبیـة فـي مصــر للضـریبة علـى ال
   ٠فیها

مكانیـات الإنتــاج دون  وهـذه المكاتـب یقتصــر هـدفها علــي دراسـة الأســواق وإ
 ١٩٨١لســنة  ١٥٩، حیــث أجــاز القــانون رقــم )١٠٢(مزاولــة أي نشــاط تجــاري 

للشركات الأجنبیـة أن تنشـيء فـي مصـر مكاتـب تمثیـل أو اتصـال أو خـدمات 
  .أو مكاتب فنیة أو علمیة وغیرها

ولـــم یقـــرر القـــانون الجدیـــد نصـــاً ممـــاثلاً ممـــا یثیـــر التســـاؤل عـــن حكـــم هـــذه  
المبـــالغ ، وفـــى رأینـــا إن مـــا یتقاضـــاه ممثلـــو هـــذه المكاتـــب نتیجـــة عمـــل تـــابع 
یــــربطهم بالشــــركات الأجنبیــــة التــــى یمثلونهـــــا تخضــــع للضــــریبة كغیــــرهم مـــــن 

یـؤدى العاملین ، باعتبار أنهم یتقاضـون مرتبـات أو مـا فـى حكمهـا عـن عمـل 
فـــى مصـــر ، وهـــو تقـــدیم خدمـــة التمثیـــل لتلـــك الشـــركات ، اتســـاقاً مـــع القاعـــدة 

  .العامة لخضوع كافة المرتبات للضریبة 

ولأن إغفال القانون الجدید النص على عدم إخضاع هذه المبـالغ للضـریبة  
    .  یعنى تطبیق القاعدة العامة علیها وهى الخضوع للضریبة

  ؟لضريبة بدلا من العامل ميزة نقديةهل يعتبر سداد رب العمل ا –و

یحدث في بعض الحالات أن یتفق رب العمل مـع مـن یعمـل لدیـه علـي أن 
ــــي  یقــــوم رب العمــــل بســــداد الضــــریبة علــــي المرتبــــات والأجــــور المســــتحقة عل

  ٠العامل

وتعتبــر مصــلحة الضــرائب أن مبلــغ الضــریبة الــذي یقــوم رب العمــل بســداده 
حصــل علیهــا هــذا العامــل یجــب أن تضــاف بــدلا مــن العامــل هــي میــزة نقدیــة 

                                                        
 .٢٣٦محمد أحمد الرزاز، ص  ٠عاطف صدقي و د ٠د (١٠٢)
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وذلـــك علـــي  ٠إلـــي مرتبـــه ثـــم یعـــاد حســـاب الضـــریبة علـــي العامـــل مـــرة أخـــري
أســاس التفرقــة بــین عــاملین یحصــلان علــي نفــس المرتــب أو الأجــر، أحــدهما 
یـــدفع الضـــریبة المســـتحقة علیـــه مـــن المرتـــب الحاصـــل علیـــه والآخـــر لا یـــدفع 

الــذي حصــل علیـــه الأول أقــل  ضــریبة علــي مرتبــه، فیكــون صــافي المســتحق
مـن صـافي المسـتحق الـذي حصـل علیـه الثـاني، وتقتضـي المعاملـة الضریبیـــة 
العادلـة أن یعـاد حسـاب الضـریبة علـي العامـل الثـاني بإضـافة مقـدار الضـریبة 
التي دفعها رب العمل إلي ما یحصل علیه فعـلا ویعـاد حسـاب الضـریبة علـي 

ویعــرف هــذا النظــام بتجمیــل أو تجمیــع إجمــالي المرتــب والضــریبة المدفوعــة، 
  Grossing Up٠وعاء الضریبة 

ویهــدف نظــام التجمیــل أو التجمیــع إذن إلــي منــع الاتفــاق علــي نقــل عــبء 
الضــریبة مــن الممــول إلــي شــخص آخــر، وتســتند مصــلحة الضــرائب فــي ذلــك 

  :إلي

أن عـبء أداء الضــریبة یقــع علــي الممـول الــذي یحــدده القــانون بــنص  – ١
قاطع، وهو الشخص الذي یحصـل علـي الـدخل أو الإیـراد الخاضـع للضـریبة، 

  ٠ولا یصح أن یفلت ممول من الخضوع لهذه الضریبة

لا یلــزم ) رب العمـل(وشـخص آخــر ) العامـل(أن الاتفـاق بـین الممــول  – ٢
أي أنـه یلـزم طرفـي " العقد شـریعة المتعاقـدین" مصلحة الضرئب، عملاً بقاعدة

التعاقد وحدهما ولا یمتـد إلزامـه إلـي الغیـر، ولمـا كانـت مصـلحة الضـرائب مـن 
  ٠الغیر فهي إذن غیر ملزمة بهذا الاتفاق

وینتقـــــد الـــــبعض نظـــــام تجمیـــــل أو تجمیـــــع وعـــــاء الضـــــریبة الـــــذي تطبقـــــه  
مـول مـع شـخص مصلحة الضرائب، ویرون أنـه لا غضاضـة فـي أن یتفـق الم

آخر علي أن یؤدي الضریبة المسـتحقة بـدلا منـه، ذلـك لأن الخزانـة العامـة لـم 
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تضــر فــي الواقــع ، لأنــه ســواء دفــع الممــول الضــریبة بنفســه أو دفعهــا شــخص 
  ٠آخر بدلا منه فإن مبلغ الضریبة قد أدي إلي الخزانة العامة

  :ویستندون في ذلك الرأى إلى

قانونــا، ولـــیس فــي قـــانون الضــریبة مـــا أن نقــل عـــبء الضــریبة جـــائز  – ١
  ٠یحول دون العمل به

أن الجمعیـــة العمومیـــة لقســـمي الفتـــوي والتشـــریع قـــد أفتـــت أكثـــر مــــن  – ٢
بعدم جـواز تجمیـل الضـریبة الـذي تتبعـه مصـلحة الضـرائب باعتبـار أن  )١(مرة

هذا النظـام یعنـي فـي الواقـع فـرض ضـریبة علـي ضـریبة وهـو أمـر غیـر جـائز 
   ٠قانونا

رأینـــا أنـــه لا مـــانع مـــن أن یتفـــق الممـــول مـــع شـــخص آخـــر علـــي أن  وفـــي
یــؤدي الأخیــر الضــریبة بــدلا منــه، حیــث لــم یمنــع قــانون الضــریبة نقــل العــبء 
بـــنص صـــریح، غیـــر أن العمـــل بهـــذا النظـــام یجـــب أن لا یـــؤدي إلـــي إضـــرار 

                                                        
ملف رقم ( ٥/٤/١٩٩٥راجع فتوي الجمعیة العمومیة لقسمي الفتوي والتشریع بجلستھا المؤرخة  )١(

عبء الضریبة یقع رأت الجمعیة العمومیة أن  ١٧/١٢/١٩٩٦بتاریخ  ١٠٧٨وفى فتواھا رقم ٠)٣٧/٢/٢٠٥
ً على عاتق الملتزم بھا ، وھو الشركات والبنوك والمنشآت الأجنبیة الرابحة حتى إن  قام بآدائھا شخص قانونا

ولذلك جاز الاتفاق على . آخر غیر شخص الملتزم بھا ما دامت الضریبة المقررة قد أدیت كاملة للخزانة العامة 
 ً تحمل شخص آخر بقیمة الضریبة وآدائھا غیر شخص الملتزم لاسیما وأن قانون الضریبة على الدخل جاء خلوا

ضریبة فى ھذه الحالة میزة إضافیة تدخل ضمن عناصر الوعاء ولایعد آداء ال. من نص یحظر مثل ھذا الاتفاق 
ذلك أن الضریبة المستحقة على نشاط . الضریبى عند ربط الضریبة المستحقة على نشاط الملتزم بھا أصلاً 

والتى أدیت من غیره تحددت بمقدار ما حققھ من أرباح صافیة عن نشاطھ الذى زاولھ فى مصر ،  –الملتزم بھا 
ً ثم قدرت الضریبة على ومن ثم ید خل مقدار تلك الضریبة فى صافى أرباحھ ، إذ أن وعاء الضریبة تحدد أولا

ً ، فإذا أدى الضریبة عن المكلف بھا  أساسھ فسبق تحدید الوعاء تقدیر الضریبة فى الوجود ولحقتھ استحقاقا
ومن ثم یخرج . اء من جدید شخص آخر بموجب اتفاق بینھا فلا یجوز بموجب ھذا الآداء أن یعاد تقدیر الوع

 ً وإذا كانت الھیئة القومیة للإنفاق تعاقدت فى مصر واتفقت معھا على . المبلغ المؤدى من وعاء الضریبة تحدیدا
أن تتحمل الھیئة بما قد یفرض على نشاطھا فى مصر من ضریبة أرباح شركات الأموال ، وھو ما یسوغ   

 ً دار ھذه الضریبة زیادة فى دخل تلك الشركات مقابل الأعمال المسندة إلیھا وإذ لا یعتبر تحمل الھیئة بمق. قانونا
ً الذى لاینفصل  ، وإنما ھو مقابل العبء الضریبى الملقى على عاتق تلك الشركات ، وھو سبب التزامھا قانونا

ً لمدى توافره ، ومن ثم تبقى تلك المبالغ التى تؤدیھا الھیئة على وص فھا كضریبة ، ولا عنھ ویوجد أو ینعدم تبعا
ً فى الوعاء الضریبى للشركات المذكورة  إذ لا ضریبة على الضریبة ، ومؤدى ذلك عدم أحقیة . تدخل تبعا

  .  مصلحة الضرائب فى مطالبة الھیئة القومیة للإنفاق آداء ضریبة على الضریبة 
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بالخزانــــة العامــــة، بمعنــــي أنــــه یجــــب أن لا یســــمح مــــن ناحیــــة أخــــري بخصــــم 
داها شخص غیر الممول بـدلا مـن الممـول مـن وعـاء الضـریبة الضریبة التي أ

  .المستحق علي الشخص الآخر

فــــإذا قامــــت المنشــــأة بــــدفع الضــــریبة علــــي المرتبــــات نیابــــة عــــن عمالهـــــا  
وبالإتفاق معهم علي ذلك فإنه لا یحق لهذه الشركة أن تخصـم مبلـغ الضـریبة 

تبارهـا تكلفـة علـي المدفوع ضمن إجمـالي المرتبـات والأجـور التـي یحـق لهـا اع
  ٠وعاء الضریبة المستحق علیها

  المزايا العينية: ثانيا

المزایا العینیـة بالخـدمات التـى تقـدمها المنشـآت ) ١٠٣(عرف مجلس الدولة  
وهى بهذا الوضع تحمل معنى الإثابـة علـى العمـل . للعاملین بها بدون مقابل 

  .، أى تحمل معنى الأجر أو المكافأة 

أو هــي المزایــا التــي یحصــل علیهــا العامــل بســبب عملــه أو بمناســبته فــي  
، والمیــاه والإنـــارة والوقــود واشــتراكات الانتقـــال )١٠٤(صــورة عینیــة، مثـــل الســكن

علي خطوط النقل المشترك، أو وضـع سـیارة تحـت تصـرف الموظـف لتنقلاتـه 
  ٠الخاصة

ذلك هـو الغـرض وفیصل التفرقة بین ما یعتبر مزیة للعمل ومـا لا یعتبـر كـ 
الــذى اســتهدفه تصــرف رب العمــل فــى هــذا الشــان ؛ فــإذا كــان الغــرض تقریــر 
مزیة شخصیة للعمل أصبحت هذه المزیة فـى حكـم المرتبـات والمكافـآت ، أى 

                                                        
، الوارد  ٤/١/٨١٧، ملفھا رقم راجع رأى إدارة الفتوى لوزارات المالیة والاقتصاد والتموین والتأمینات (١٠٣)

، ووافت علیھ المصلحة وأذاعتھ بموجب  ٢٠/١٢/١٩٨٨فى  ١٣٩٥إلى مصلحة الضرائب بكتابھا رقم 
 .٤/٤/١٩٨٩فى  ٦تعلیماتھا التفسیریة رقم 

قضت محكمة النقض بأن المسكن المجاني یعتبر میزة عینیة تأخذ حكم الأجر متي كان رب العمل  )١٠٤(
للعامل مقابل عملھ، ولا یعد كذلك متي قدم إلیھ بمناسبة العمل مبلغا من النقود أیا كانت ملزما بأن یوفره 

  .٢٥/١٢/١٩٨٩ق، في  ٥٣لسنة  ١٤٩٤انظر الطعن رقم  ٠مقداره ومدي تناسبھ مع تكلفتھ الفعلیة
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أمـا إذا كـان الهـدف هـو مجابهـة النفقـات التـى تصـرف فـى . تخضع للضـریبة 
هــذا الإجــراء لا یعــد شــئون الوظیفــة أو لفائــدة الجهــة التــى یعمــل لحســابها فــإن 

  . میزة تخضع  للضریبة 

ـــة بـــأن الفنـــادق تبغـــى مـــن تقـــدیم الوجبـــة    ـــذلك رأى مجلـــس الدول وتطبیقـــاً ل
الغذائیة أو البدل النقدى لها للعاملین مصلحة الفندق، وحسـن سـمعته وظهـوره 

  . )١٠٥(بالمظهر اللائق أمام  النزلاء ، ومن ثم فهو لیس میزة تخضع للضریبة

المزایا النقدیة بأنها كافة المبلغ التى یحصل  ١٠٦الطعن وعرفت لجنة 
علیها الأجیر بصفة عامة سواء كان عاملاً أو موظفاً طالما أنها نابعة من 
شراف مصدرها عقد العمل ، ویدخل فیها البدلات  ارتباطه بعلاقة تبعیة وإ

وطبقت ( والرواتب والضرائب التى یسددها رب العمل نیابة عن العاملین، 
، كما أن المزایا العینیةیقصد )على إعانة مدارس الأبناء ومنحة الحج  ذلك

مثل مسكن (بها الخدمات التى تقدمها المنشىآت للعاملین بدون مقابل 
عانات نوادى الهیئة ، ومصاریف الرحلات للترفیه ، فهى بهذا ) العاملین وإ

كافأة الوصف تحمل معنى الإثابة على العمل أى تحمل معنى الأجر أو الم
  . المنصوص فى قانون الضریبة

نفقات التدریب لیست میزة ١٠٧رأـت لجان الطعن  أن  : وفى المقابل    
عینیة یحصل علیها العاملون بالبنك ، لأنها عبارة عن نفقات لرفع كفاءة 

                                                        
تذھب مصلحة الضرائب إلي عدم خضوع المزایا التي تمنح للعامل إذا كان الھدف منھا مجابھة  )١٠٥(
لنفقات التي تصرف في شئون الوظیفة أو لفائدة الجھة التي یعمل لحسابھا، استنادا إلي فتوي مجلس الدولة ا

التي رأت عدم خضوع الوجبة الغذائیة والبدل النقدي الذي تمنحھ الفنادق للعاملین  ٢٠/١٢/١٩٨٨بتاریخ 
ره بالمظھر اللائق أمام بھا للضریبة لأن الفندق یتوخي من ذلك مصلحة الفنـدق وحسن سمعتھ وظھو

  .٢٢٥، ص )١(السید عبد المولي، ھامش رقم  ٠وانظر أیضا د ٠النزلاء
، بتاریخ  ١٩٩١لسنة  ٣٠٥الدائر الأولى شركات ، الطعن رقم  –لجنة طعن ضرائب القاھرة ١٠٦
٢٩/١/١٩٩٤. 

 .١١/١/١٩٩٧بتاریخ  ١٩٩٥لسنة  ٢١٧استثمار ، الطعن رقم  ٢٩الدائرة –لجنة طعن ضرائب القاھرة ١٠٧
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العاملین بالبنك وذلك لرفع أداء الخدمة المقدمة لعملائه ، مما یعود بالنفع على 
وفات النشاط الریاضى  تخصم من وعاء الضریبة على مصر  ١٠٨وأن . البنك 

المرتبات ، حیث أنه میزة عینیة غیر مباشرة یتمتع بها جمیع العاملین دون 
تحدید وتعود بالفائدة المعنویة علیهم مما یزید الإنتاج مع إخضاع مصاریف 

% ١٠الرحلات والمصایف للضریبة حیث أنها میزة عینیة وذلك بعد خصم 
مصاریف الرحلات الترفیهیة  ١٠٩بل إنها رأت أن .  ول على الإیرادمقابل الحص

للعاملین لا تمثل میزة یمكن إخضاعها للضریبة ، حیث أنه یمكن اعتبارها 
لصالح العمل واستمراره وزیادة الإنتاج قبل أن تكون لصالح العاملین أنفسهم ، 

  .لذلك یتم استبعاده من الخضوع للضریبة 

أن المكافأة الممنوحة لدارسى الدكتوراه ١١٠ورأت مصلحة الضرائب       
والماجستیر التى تمنحها الجامعة للسادة أعضاء هیئة التدریس والعاملین لا 
تخضع للضریبة على المرتبات متى كانت تصرف لتغطیة النفقات الفعلیة 

أما .ات الوظیفةالحقیقیة لطبع هذه الرسائل وأن تكون الدرجة العلمیة من مستلزم
  .ما عدا ذلك فتعتبر میزة نقدیة تخضع للضریبة على المرتبات

وتخضع المزایا العینیة للضریبة إذا منحت كمكافأة للعامل عن عمله 
عندما تؤول إلي شخص الموظف مستهدفة فائدته الشخصیة ، غیر تلك 
التي تنفق في أوجه تتصل بشئون الوظیفة ذاتها، أو لمقتضیات العمل، 

                                                        
بتاریخ  ١٩٩٢لسنة  ٧٠لجنة طعن ضرائب القاھرة ، الدائرة الثامنة ، شركات ، الطعن رقم ١٠٨

٨/١٢/١٩٩٢.  
 

/ ٩/١٠بتاریخ  ١٩٩٣لسنة  ٤٣لجنة طعن ضرائب القاھرة ، الدائرة الثامنة ، شركات ، الطعن رقم ١٠٩

  .٧/٧/١٩٩٤بتاریخ  ١٩٩٣سنة  ٢٠٤والطعن رقم  ١٩٩٤
، موسوعة المرتبات، ص ٢١/٧/١٩٩٣دارة العامة لبحوث ضرائب الدخل ، بتاریخ كتاب مدیر عام الإ١١٠

٧٦٨. 
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السیارة التي تمنح للموظف لانتقالاته الخاصة تعد میزة عینیة تخضع ف
للضریبة، بعكس الحال بالنسبة للسیارة التي توضع تحت تصرف العامل 

  ٠)١١١(لانتقالاته التي تتطلبها طبیعة عمله

وعلى ذلك ، تعد میزة عینیة عشش أو شقق المصانع التي تخصص 
إدارة المصیف في مدة المصیف، لإقامة بعض الموظفین المنتدبین للعمل ب

  ).١١٢(ما لم یخصم ما یقابل ذلك السكن من بدل السفر الذي یمنح لهم 

أما التلیفونات  التي توضع في منازل بعض الموظفین وتتحمل جهة  
العمل أجر مكالماتها لا تعد میزة عینیة ما دام قد روعي في وضعها 

ء واجباتهم الرسمیة، فإذا ثبت الصالح العام وتمكینها لهؤلاء الموظفین من أدا
أنها قد استعملت في الاتصالات الشخصیة اعتبرت میزة عینیة في حدود 

قیمة میزة  ١١٤وقد حددت اللائحة التنفیذیة ٠)١١٣(الشخصیة الاتصالات 
٪ من النفقات المتعلقة ٢٠الهواتف المحمولة وتُحدد قیمة المیزة بنسبة 

  .بالهاتف على مدار العام

أن ما یعطیه رب العمل ) ١١٥(ومن المقرر فى قضاء محكمة النقض     
للعامل  من سكن لا یعتبر میزة عینیة تأخذ حكم الأجر إلا إذا كان صاحب 
العمل ملزماً بأن یوفره للعامل مجاناً مقابل عمله، ومن ثم فلا یعتبر كذلك 

مقدار هذا  ما یقدم إلیه بمناسبة العمل ، مقابل مبلغ من النقود أیاً كان
ولما كان الثابت من الأوراق أن . ، ومدى تناسبه مع تكلفته الفعلیة المبلغ

                                                        
  .٦٨١محمود ریاض عطیة، ص  ٠د   )١١١(

 .١٦١منصور محمد نجید، ص  (١١٢)
 .١٥٨المرجع السابق مباشرة، ص  (١١٣)

 ١١/٢المادة  ١١٤
ق  ٢٨لسنة  ٩٦٧، و٢٢/٥/١٩٩٧ق جلسة  ٥٩لسنة  ٣٥٣٧: راجع أحكام النقض فى الطعون أرقام (١١٥)
 .٢٥/١٢/١٩٨١ق جلسة  ٤٣لسنة  ٩٤، و١٦/٤/١٩٧٦جلسة 
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الشركة الطاعنة هى المستأجرة للمساكن التى توفرها لسكنى أى من موظفیها 
الأجانب نظیر مقابل مادى یخصم من راتبه الشهرى بمناسبة عمله ، فإن 

التالى لا یخضع ما یزید عن هذا السكن لا یعد من قبیل الأجر العینى ، وب
  .  ذلك المقابل لضریبة كسب العمل

ولا تعد مصاریف العلاج وأثمان الأدویة من قبیل المزایا العینیة التي   
إذا رأت الجهة منح هذه الخدمة لموظفیها رعایة للوظیفة  ٠تخضع للضریبة

ذاتها وباعتبار أن رعایة الموظفین والعمال صحیا تمكنهم من النهوض 
  ٠)١١٦(أعباء الوظیفة علي أكمل وجهب

بین تذاكر السفر المجانیة والاشتراكات )  ١١٧(ومیزت مصلحة الضرائب  
على خطوط المواصلات التى تعطى للموظف لتمكینه من آداء أعمال  
وظیفته التى رأت بأنها لا تعد میزة عینیة للموظف ، ولذلك فهى لا تخضع 

وبین تذاكر السفر المجانیة . للضریبة على المرتبات وما فى حكمها 
والاشتراكات على خطوط المواصلات  التى تمنح للموظف لغیر الغرض 
خضاعها للضریبة  المذكور فإنها تعد میزة عینیة یتعین تقدیر قیمتها ، وإ

  على المرتبات وما فى حكمها

والأصل أن تقدر المیزة العینیة الخاضعة للضریبة على أساس القیمة 
خ الحصول علیها ، ویستثنى من ذلك المزایا  النقدیة السوقیة فى تاری

للقانون أساساً خاصاً ) ١١٨(والعینیة  التى حددت لها اللائحة التنفیذیة 
لحسابها ، وهى سیارات الشركة التى توضع تحت التصرف الشخصى 
للعامل ، والهواتف المحمولة ، والقروض والسلفیات المقدمة من أصحاب 

                                                        
  .١٤/١٠/١٩٦٢بتاریخ  ٦٥٩فتوي الجمعیة العمومیة لقسمي الفتوي والتشریع رقم    )١١٦(

  .  ٦٠٠، ص ١٩٨٨، مجموعة بدران ، الطبعة الرابعة ، المجلد الأول ،  ٥التعلیمات التفسیریة رقم (١١٧)
  .٢٠٠٥لسنة  ٩١ئحة التنفیذیة للقانون رقم من اللا ١١راجع المادة رقم )(١١٨
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ین على حیاة العامل أو أسرته أو ممتلكاته ، وأسهم العمل ، ووثائق التأم
  . الشركة التى تمنح بقیمة تقل عن القیمة السوقیة للسهم 

ومن ذلك القروض والسلفیات ، عندما یقدم صاحب العمل قرضاً للعامل  
یجاوز إجمالى ما یحصل علیه العامل خلال الستة أشهر السابقة على 

٪ فإن اللائحة التنفیذة ٧عائد یقل عن حصوله على القرض بدون عائد أو ب
٪ أو بالفرق بین سعر ٧للقانون نصت على أن یتم تحدید قیمة المیزة بنسبة 

عائد القرض وبین سعر العائد المشار إلیه إذا كان سعر عائد القرض أقل 
٪ ویشمل القرض أى صورة من صوره بما فى ذلك المبالغ المدفوعة ٧من 

تر وسجلات رب العمل والمحملة على حساب مقدماً أو الظاهرة فى دفا
 .العامل

یراعى وجوب احتساب المیزة على القروض  ١١٩ورأت المصلحة أنه     
والسلفیات المقدمة من أصحاب الأعمال فیما یجاوز ما یحصل علیه العامل 
خلال الستة أشهر السابقة على حصوله على القروض أو السلفة سواء بدون 

ولمرة واحدة فى سنة حصول العامل على القرض % ٧عائد أو بعائد یقل عن 
من عام ، مع مراعاة متابعة الإضافات التى تطرأ حتى لو استمر سداه أكثر 

  .على الحساب سنویاً لتحدید ما یستجد ویعد میزة طبقاً للشروط الواردة باللائحة

كذلك بینت اللائحة التنفیذیة للقانون أن قیمة المیزة الخاصة بوثائق        
ب العمل التأمین على حیاة العامل أو أسرته أو ممتلكاته تتحدد  بما یتحمله ر 

  .من ألأقساط المدفوعة خلال العام

                                                        
 .٣١/٥/٢٠١٥بتاریخ  ٢٠١٥لسنة  ١٠كتاب دورى رقم ١١٩
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أما أسهم الشركة التى تمنح بقیمة تقل عن القیمة السوقیة للسهم       
باعتبارها میزة فى هذه الحالة فإن قیمتها تتحدد على أساس الفرق بین القیمة 
السوقیة للسهم فى تاریخ الحصول علیه وبین القیمة التى حوسب علیها العامل 

وجود قیود على نقل ملكیة الأسهم فإن المیزة لا تتحقق إلا عند زوال  وفى حالة
  .هذه القیود

وفى جمیع الأحوال یقع على رب العمل الالتزام بإدراج كافة ما یحصل  
علیه العمل من مزایا فى كشوف التسویات السنویة طبقاً للقواعد التى قررها 

ذا لم یكن رب ال عمل مقیماً فى مصر انتقل هذا القانون ولائحته التنفیذیة ، وإ
  . الالتزام إلى مستحق الإیراد نفسه

وقد ألغى القانون الجدید الإعفاء الذى قرره القانون الملغى للمزایا العینیة 
أو النقدیة المتعلقة بالسكن التي یحصل علیها الخبراء الأجانب الخاضعون 

ستصلاح للضریبة وكذلك المصریون العاملون في مشروعات التعمیر وا
ولم یعد هذا الإعفاء قاصراً على . الأراضي أو التعدین الخاضعون للضریبة 

نما لكل من یلزمه سكن یتیحه له رب العمل لآداء عمله ،  هاتین الفئنین وإ
  طالما تم فى إطار المزایا العینیة الجماعیة التى أعفاها القانون

جهـات عملهـم ن والعـاملون مـن غـير والمبالغ التي يحصل عليها المقيمـ
  :الأصلي

قــــد تضـــمن حكمــــا  ٢٠٠٥لســـنة  ٩١مــــن القـــانون  رقــــم  ١١كانـــت المـــادة 
خاصــا بغیـــر المقیمـــین، والعــاملین مـــن غیـــر جهــات عملهـــم الأصـــلي ، حیـــث 

تســري الضــریبة علــي المبــالغ التــي تــدفع لغیــر المقیمــین أیــا : نصــت علــى أنــه 
كانـــت الجهـــة أو الهیئـــة التـــي تســـتخدمهم لآداء خـــدمات تحـــت إشـــرافها ، كمـــا 

لضــریبة علــى المبــالغ التــى یحصــل علیهــا المقیمــون مــن غیــر جهــات تســرى ا
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بغیــر أى تخفـــیض لمواجهــة التكـــالیف % ١٠عملهــم الأصـــلى ، وذلــك بســـعر 
  .ودون إجراء أى خصم آخر

وفــى جمیــع الأحــوال یــتم حجــز الضــریبة وتوریــدها إلــى مأموریــة الضـــرائب 
قواعــــد المختصـــة خـــلال الخمســـة عشـــر یومـــاً الأولــــى مـــن كـــل شـــهر طبقـــاً لل

  ".والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفیذیة

وبــذلك یكــون المشــرع قــد ســاوى فــى المعاملــة الضــریبیة بــین الممــولین غیــر 
المقیمــین ، وبــین الممــولین المقیمــین الــذین یحصــلون علــى مبــالغ مــن جهــات 
أخرى غیر جهات عملهم الأصلى ؛ باعتبار أنهم جمیعـاً یعملـون لـدى جهـات 

ــــم علــــى و  ــــالغ التــــى یحصــــلون علیهــــا ســــنویاً لا تعل جــــه التحدیــــد مجمــــوع المب
  .كمرتبات وما فى حكمها 

فغیـــر المقـــیم یقضـــى معظـــم وقتـــه خـــارج مصـــر ، ولاریـــب أنـــه یعمـــل فـــى  
كمـا أن المقیمـین الـذین یعملـون فـى جهـات غیــر . جهـات أخـرى خـلال السـنة 

ــــــــاءات  جهــــــــات عملهــــــــم الأصــــــــلى لا یمكــــــــنهم مــــــــنح العــــــــاملین نفــــــــس الإعف
ــــب أن والخصــــو  مات التــــى تمنحهــــا لهــــم جهــــات عملهــــم الأصــــلیة ، ممــــا تطل

تحاســـب هاتـــان الفئتـــان بصـــورة مبســـطة وعلـــى أســـاس إجمـــالى مـــا یحصـــلون 
علیــه فــى مصــر ، أو فــى جهــات عملهــم غیــر الأصــلیة ، بســعر مخفــض هــو 

  .من إجمالى المبالغ دون تخفیض أو خصم % ١٠

ختلفـاً ، حیـث قصـر لیقـرر حكمـاً م ٢٠١٣لسـنة  ١١ثـم صـدر القـانون رقـم 
مـــــن المبـــــالغ التـــــى یحصـــــل علیهـــــا %) ١٠(فـــــرض الضـــــریبة بســـــعر قطعـــــى 

المقیمــــون مـــــن  غیـــــر جهـــــات عملهـــــم الأصـــــلیة ، وذلـــــك بغیـــــر أى تخفـــــیض 
  .لمواجهة التكالیف ودون إجراء أى خصم آخر 
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ومــؤدى هــذا التعــدیل أن  العبــرة فــى فــرض ضــریبة  المرتبــات ذات الســعر 
المقــیم لــه أكثــر مــن جهــة عمــل ، إحــداهما تمثــل القطعــى  أن یكــون الممــول  

جهــــــة عملــــــه الأصــــــلیة ،  وهــــــى التــــــى تحســــــب علیهــــــا الضــــــریبة بالأســــــعار 
التصـــاعدیة وعلـــى أســـاس صـــافى الـــدخل ، أمـــا الجهـــات الأخـــرى التـــى یعمـــل 
لدیها فتفـرض الضـریبة علـى إجمـالى مـا یحصـل علیـه منهـا وبالسـعر القطعـى 

  .دون أى تخفیض

المقـــیم حكمـــاً مختلفـــاً عـــن العامـــل المقـــیم ، فحیثمـــا  و لـــم یعـــد للعامـــل غیـــر
یكــون العامــل غیــر مقــیم ولا یعمــل ســوى أمــام جهــة عمــل واحــدة فإنــه یخضــع 
للضــریبة بالأســـعار العادیــة وعلـــى أســـاس صــافى الـــدخل ، أمــا إن كـــان غیـــر 
المقـــیم یعمــــل لــــدى أكثـــر مــــن جهــــة فـــإن مــــا یحصــــل علیـــه مــــن جهــــة عملــــه 

سـعار التصــاعدیة علـى أسـاس صـافى الــدخل ، الأصـلیة یخضـع للضـریبة بالأ
وأمــا مــا یحصــل علیـــه مــن غیــر جهــة عملـــه الأصــلیة فإنــه یخضــع للضـــریبة 

  .ذات السعر القطعى على إجمالى دخله منها

وظــاهر هــذا التعــدیل أنــه یهــدف إلــى مســاواة  الممــول غیــر المقــیم بــالممول 
مـن جهـة عمـل المقیم  فى المعاملـة الضـریبیة لـدخل أى منهمـا ، سـواء تحقـق 
  . واحدة أو من أكثر من جهة عمل ، تحقیقاً للعدالة الضریبیة 

ویستفید مـن هـذه المعاملـة الممـول غیـر المقـیم سـواء كـان مصـریاً أم أجنبیـاً 
، وبغض النظر عن طبیعة عمله فى مصر سواء كان عاملاً عادیـاً أو خبیـراً 

.  

بید أن هذا الحكـم لا یخلـو مـن صـعوبة فـى التطبیـق ذلـك لأن طبیعـة كـون 
الممـول غیـر مقـیم تفتـرض أنـه لا یعمـل فـى مصـر مـدة طویلـة خـلال الســنة ، 
أو أنه یتـردد علیهـا فتـرات متقطعـة خـلال السـنة لا تتجـاوز فـى مجموعهـا مـدة 

خـلال  یوما سنویاً ، وأنه یصـعب تبعـاً لـذلك تتبـع مـا یحصـل علیـه فعـلاً  ١٨٣
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السـنة الضـریبیة للوصــول إلـى التسـویة النهائیــة للضـریبة فـى نهایــة كـل ســنة ، 
وأن اخـــتلاف الجهـــات التـــى قـــد یتـــردد علیهـــا خـــلال الســـنة أو الســـنوات التـــى 
یعمل بها فى مصر قد تجعل من تحدید الضریبة بالأسعار التصـاعدیة ووفـق 

  .   القواعد العامة للضریبة تزداد صعوبة 
  بجهة العمل غير الأصلية المقصود   

على المبالغ الإجمالیة  التى %) ١٠(تسري الضریبة بالسعر القطعى 
  .یحصل علیها المقیمون من غیر جهات عملهم الأصلیة 

ویقصد بجهة العمل الأصلي هنا الجهة  المعین فیها العامل والتى  
  ٠یصرف منها مرتبه الأصلي

رة بین جهة العمل الأصلي ولتطبیق هذا النص یجب أن تكون هناك مغای
والجهة التي صرفت هذه المبالغ، وتتحقق هذه المغایرة إما باستقلال 
ما  الشخصیة الاعتباریة لجهة العمل الأصلیة عن الجهة الصارفة، وإ
باستقلال المیزانیة الخاصة بكل منهما، ولا تتحقق هذه المغایرة بندب العامل 

ا داخلیاً من وحدة إلي أخري من وح دات الهیكل التنظیمي للجهة التي ندبً
  ٠)١(تتبعها كل من الوحدة المنتدب منها والوحدة المنتدب إلیها

قد اعتبرت فى حكم  ٢٠٠٥لسنة  ٩١وكانت اللائحة التنفیذیة للقانون  
% ٥٠جهة العمل الأصلیة الجهة التى یؤدى فیها العامل عمله لأكثر من 

                                                        
بملفھا رقم  ٧٨٤الفتوي رقم (وتطبیقا لذلك رأت الجمعیة العمومیة لقسمي الفتوي والتشریع بمجلس  الدولة،    )١(

لسنة  ١٨٧من القانون رقم  ٥٢/٢عدم تحقق مناط تطبیق نص المادة ) ٢٠/١١/١٩٩٤بتاریخ  ٣٧/١/٤٩٣
التعلیمیة لكلیة طب الأزھر حیث أن  بالنسبة للعاملین المنتدبین من إدارة جامعة الأزھر إلي المستشفیات ١٩٩٣

من میزانیة جامعة الأزھر، وعلي  ھذه المستشفیات لا تتمتع بالشخصیة الاعتباریة، كما أن میزانیاتھا تعد جزءً 
ذلك تعتبر المبالغ التي تم صرفھا من ھذه المستشفیات إنما صرفت من جھات عملھم الأصلي، وتعامل ضریبیا 

  ٠علي ھذا الأساس
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من دخله خلال الفترة  %٥٠من وقته أو أن یحصل منها على أكثر من 
  .الضریبیة 

  : وبذلك أصبح لجهة العمل الأصلیة ثلاث صور 

وهى الصورة . أن تكون هى الجهة المعین منها أصلاً :  الصورة الأولى
لأنها هى التى منها  یحصل على مرتبة    . الحقیقیة لجهة العمل الأصلیة 

ى دخل نتیجة الأصلى ، أما الجهة أو جهات أخرى  التى یحصل منها عل
  . عمله لدیها ، تعتبر جهات عمل غیر أصلیة 

أن تكون جهة العمل الأصلیة هى الجهة التى یحصل :  الصورة الثانیة
  .من دخله % ٥٠منها على أكثر من 

الجهة التى  ٢٠٠٥لسنة  ٩١وقد اعتبرت  اللائحة التنفیذیة للقانون رقم  
ة العمل الأصلیة ، ولو لم تعطى العامل المبلغ الأكبر من دخله فى حكم جه
من دخله الناتج عن % ٥٠یكن معیناً بها أصلاً ؛ إذ طالما كان أكثر من 

العمل من جهات مختلفة یحصل علیها العامل من جهة معینة ، فإن الجهة 
التى تعطیه النسبة التى تفوق الخمسین فى المائة تعتبر هى جهة عمله 

عار التصاعدیة على صافى دخله وهى التى تطبق الضریبة بالأس. الأصلیة 
أما الجهة أو الجهات الأخرى التى یحصل علیها العامل على باقى .منها 

دون % ١٠دخله فتخضع كل منها الدخل الإجمالى منها لسعر قطعى هو 
  .أى تخفیض

ولكن إذا كان العامل یعمل لدى أكثر من جهة ولا توجد جهة معینة 
عمله الأصلیة فى هذه الحالة  من دخله فإن جهة% ٥٠تعطیه أكثر من 
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تكون الجهة المعین بها أولاً ، وذلك حتى ولو كانت نسبة ما یحصل علیه 
  .١٢٠من دخل من هذه الجهة أقل مما یحصل علیه من الجهات الأخرى

أن تكون جهة العمل الأصلیة هى الجهة التى یؤدى :  الصورة الثالثة
أى الجهة . من وقته خلال الفترة الضریبیة % ٥٠فیها العامل أكثر من 

التى یمكث فیها العامل وقتاً أكبر للعمل ، فهو یبذل أكثر من نصف وقت 
عمله فیها ، ومن ثم اعتبرتها اللائحة التنفیذیة للقانون فى حكم جهة العمل 

وبالتالى یكون لها الحق فى فرض الضریبة التصاعدیة بالأسعار .  الأصلیة
  .التصاعدیة

وهذا المعیار جد منتقد ، لأنه یعتمد على المعیار الزمنى ، أى الوقت  
المستغرق فى أداء العمل كأساس لفرض الضریبة على الدخل بالسعر 

ل التصاعدى أو السعر المقطوع ، بغض النظر عن قیمة الدخل الذى یحص
علیه من تلك الجهة التى تستهلك معظم وقت عمله ، وهو معیار لا یتصل 
بحقیقة الضریبة على المرتبات التى یكون وعاؤها الأساسى هو دخل العمل 
ولیس طبیعة أو وقت العمل المستغرق ، فضلاً عن صعوبة تحدید الوقت 
المستغرق فى العمل فى بعض الحالات ، وخاصة إذا كان الممول یعمل 

  .دى جهات معینة دون التزام بساعات عمل محددة ل

                                                        
 -٨/٩/٢٠١٥بتاریخ  ٢٠١٥لسنة  ٢٢رقم  –ذت المصلحة بھذا الرأى فى كتابھا الدورى وقد أخ ١٢٠

من اللائحة التنفیذیة الجھة غیر المعین فیھا العامل  ١٥المقصود بجھة العمل غیر الأصلیة فى حكم المادة بأن
حصل منھا على أقل من دخلھ، أوالجھة المعین فیھا العامل إذا كان ی% ٥٠والتى یحصل منھا على ما لایجاوز 

من جملة % ٥٠وإذا تعددت جھات العمل التى یحصل علیھا العامل على ما لایجاوز . من ھذا الدخل % ٥٠من 
دخلھ فى أى من ھذه الجھات تكون جھة العمل المعین فیھا العامل ابتداءً ھى جھة عملھ الأصلیة وبغض النظر 

  .عما یحصل علیھ منھا
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لذلك أحسن المشرع صنعاً حین ألغى هذه الصورة ، وذلك بموجب قرار  
المعدل للائحة التنفیذیة للقانون ، مكتفیاً  ٢٠١٥لسنة  ١٧٢وزیر المالیة رقم 

  . بالصورتین الأولى والثانیة المشار إلیهما

غ إلي غیر المقیمین أو إلي العاملین وتلتزم الجهات التي تقوم بدفع المبال
من غیر جهات عملهم الأصلي، بحجز الضریبة وتوریدها إلي مأموریة 
الضرائب المختصة خلال الخمسة عشر یوما الأولي من كل شهر عن 

  ٠المبالغ المدفوعة خلال الشهر السابق

المأموریة التي یقع في : ویقصد بالمأموریة التي تورد إلیها هذه المبالغ
  .نطاقها جهة العمل غیر الأصلیة

  مشكلات تطبيق النص

یثیر النص اللائحى مشكلات لفئة من المستشاریین والخبراء والمنتدبین 
الذین یعملون معظم وقتهم فى جهات غیر جهات عملهم الأصلى ، 
ویتقاضون منها على مرتبات مقطوعة ، ودون أن تربطهم بها علاقات عمل 
دائمة ، بالرغم من أن سماتهم الوظیفیة تعرف بعملهم فى الجهات المعینین 

أصلاً ، كالقضاة وأساتذة الجامعات ، مما یوقعهم فى متاهة ازدواج  بها
المعاملة دون مبرر ، فضلاً عن أن احتمال فقدهم لبعض إیرادات الجهة 

وكان الأحرى بالمشرع أن یجعل هذا النص . الأخرى قائم فى أى وقت 
  .كل یقرر ما یتواءم وحالته الخاصةاختیاریاً للممول ، 

الضرائب أن عدداً من الجهات تفضل أن تطبق وقد لاحظت مصلحة 
الضریبة بالسعر القطعى على جمیع العاملین الذین تستخدمهم لبعض   

الوقت ، سواء لهؤلاء العاملین جهات عمل أخرى یعملون لدیها كالخبراء 
والمستشارین ، أو كانوا هم بذواتهم أصحاب عمل خاص كالمحاسبین 
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رة لحسابهم ، وذلك تیسیراً على هؤلاء والمحامین ممن یزاولون أعملاً ح
العاملین بالاكتفاء بفرض الضریبة القطعیة على مجموع دخولهم من تلك 

الجهات بدلاً من خصم نسبة من هذه المبالغ لحساب الضریبة على المهن  
الحرة ، وانتظار المحاسبة النهائیة على هذه المبالغ مع ما یتقاضونهه من 

  .الإقرار المهنى  إیرادات أخرى عند تقدیم

توافر  ١١یشترط لإعمال المادة : أنه )  ١٢١(ورأت  مصلحة الضرائب       
ألا یكون هؤلاء العاملین ممن یمارسون مهنة حرة او غیر  - ١: الشروط الآتیة 

أن تنظم علاقة الممول بصاحب  -٢. تجاریة لیس لهم ملف ضریبى مهنى 
ها ومنها صدور قرار أو تعاقد من العمل علاقة التبعیة الكاملة بكافة عناصر 

هذه الجهة لآدائه العمل بها والتزامه بالمواعید وفقاً للقوانین والقرارات المنظمة 
مع مراعاة أن مجرد إبرام عقد العمل لا یترتب علیه تحقیق التبعیة .للعمل بها 

  .الكاملة حتى لو تحقق قدر من هذه التبعیة بموجب العقد 

الحرة وغیر التجاریة أو أصحاب المرتبات الذین وأما أصحاب المهن    
یمارسون مهنة حرة أو غیر تجاریة أو لهم ملف ضریبى مهنى یحصلون على 
مبالغ من جهة أو جهات عمل غیر عملهم الأصلى فإن هذه المبالغ تخضع 

  :للضریبة على إیرادات المهن الحرة وغیر التجاریة 

ر التجاریة الذین یمارسون مهنة أما بالنسبة لأصحاب المهن الحرة وغی   
حرة أو غیر تجاریة أو لهم ملف ضریبى مهنى ولیس لهم جهة عمل أصلیة 

                                                        
  .٧/٥/٢٠١٢بتاریخ  ٢٠١٢لسنة  ١٦كتاب دورى رقم ١٢١

 



 

٧٥ 
 

یتقاضون منه مرتبات وما فى حكمها فإن ما یحصلون علیه من مبالغ من جهة 
عمل مقابل أدائهم العمل المهنى بهذه الجهات على وجه الاستقلال أو أدائهم 

یصعب تحدیده هل هو إیراد من المرتبات أو المهن  لهذا العمل بقدر من التبعیة
الحرة وغیر التجاریة ففى هذه الحالة تخضع هذه المبالغ للضریبة على المهن 

من المادة  ٣الحرة وغیر التجاریة باعتباره إیراد القانون العام وفقاً لحكم البند 
  .٢٠٠٥لسنة  ٩١ق  ٣٢

ذا ثبت للمصلحة تحقق التبعیة الكاملة بین   أى من هؤلاء وبین جهة  وإ
العمل فإن ما یحصلون علیه من مبالغ من هذه الجهة یخضع للضریبة على 

  .٢٠٠٥لسنة  ٩١من القانون  ٩المرتبات وفقاً لنص المادة 

وهذا الرأى یخلط بین المعاملة الضریبیة للمهن غیر التجاریة والضریبة    
ما یحصلون علیها على المرتبات، وتعاقب أصحاب المهن الحرة ، وتعامل 

من جهات عمل أخرى للضریبة على المهن الحرة ، بغض النظر عن طبیعة 
، ودون بحث فى ) مرتباً أو إیراد مهنة حرة ( المبالغ الذى یحصلون علیه 

مدى توافر علاقة التبعیة التى تربط المهنى بالجهة التى یعمل لدیها ، مما 
رأى  تطبیقاً لصحیح حكم یتعین على المصلحة  إعادة النظر فى هذا ال

  .١٢٢القانون

                                                        
لما كان ما ورد بخطابى مصلحة الضرائب لا یعدو ان یكون مجرد تعلیمات "قضت محكمة النقض أنھ ) ١٢٢

ً ومن ثم  موجھة الى موظفیھا ولیس من شأنھا تناول  وعاء الضریبة الا في الحدود وبالاوضاع المقررة قانونا
ق ٦٣لسنة  ٦٠٩٠الطعن رقم ". لتعلیمات المخالفة للقانونفلا جناح على الحكم المطعون فیھ ان التفت عن تلك ا

  .٦/١١/٢٠٠٠جلسة 



 

٧٦ 
 

یقتصر تطبیقه وفقاً %) ١٠(ونحن نرى أن النص على الضریبة القطعیة 
من القانون على المبالغ التى تعتبر مرتبات ، أى نتیجة  ١١لحكم المادة 

علاقة عمل تابع ، وأن یكون الممول الحاصل على هذه المبالغ یعمل لدى 
عمل بین جهتین على الأقل إحداهما أكثر من جهة،  أى تربطه علاقة 

  .تعتبر جهة عمله الأصلیة والأخرى تعتبر جهة عمله غیر الأصلیة 

الذین یزاولون أعمالاً حرة ،  - مثلاً  –ولا یسرى هذا النص على المهنیین  
ویرتبطون بأكثر من جهة لتقدیم خدماتهم المهنیة    إلیها ، كامحامى الذى 

ثر من شركة دون أن تربطه علاقة عمل تابع یعمل مستشاراً قانونیاً لأك
  . بجهتین على الأقل منها

من القانون یستلزم  ١١فإن تطبیق نص المادة : أو بعبارة أكثر وضوحاً 
أن تكون المبالغ التى یحصل الممول نتیجة عمله التابع لدى أكثر من جهة 

  :، وبناء على ذلك 

حاسب الذى یزاول على المحامى أو الم ١١لا یسرى حكم المادة  - ١
مهنة حرة من خلال مكتبه الخاص ، ویقدم خدماته المهنیة لدى أكثر من 
شركة أو جهة ، لأن ما یحصل علیه من هذه الجهات هو إیرادات مهن 

  .غیر تجاریة ولیس من قبیل المرتبات

المحاسب الذى یعمل موظفاً لدى شركة أو جهة حكومیة فى  الصباح - ٢
ى مهنة حرة لحسابة لا ینطبق علیه نص المادة ، ومرخص له بأن یعمل ف

من القانون فیما یتقاضاه من إیرادات المهنة الحرة ولو كانت من أكثر  ١١
  .من جهة یقدم إلیها خدماته المهنیة بوصفه محاسب حر

الطبیب الذى یعمل موظفاً بإحدى المستشفیات الحكومیة ، ویتعاقد مع - ٣
بعض الوقت ، وتربطه بهذه الجهات مستفیات اوجهات أخرى للعمل لدیها 
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لأنه فى هذه الحالة فقط تبین أن .  ١١علاقة عمل یسرى بشأنه حكم المادة 
، یحصل على ) وهو هنا یرتبط بعلاقة عمل تابع لدى جهتین ( الطبیب 

  .مرتبات من كل منهما 

على العاملین الذین بتقاضون  ١١لا یسرى تطبیق نص المادة  -٤     
عملهم لأكثر من جهة عمل تابع ، إلا عندما تكون لكل جهة  مرتبات نتیجة

عمل من الجهات التى یعمل لدیها شخصیة أو كیاناً مستقلاً عن الآخر ، فلا 
من القانون على أستاذ الجامعة الذى یعطى محاضرات  ١١یطبق نص المادة 

مل فى كلیته المعین بها أصلاً ، وفى كلیة أخرى تابعة لذات الجامعة التى یع
حیث یجب أن تكون  هناك مغایرة بین جهة عمل العامل الأصلیة . مثلاً . بها 

وهذه المغایرة إنما تتحقق إما باستقلال . والجهة التى صرفت هذه المبالغ
ما باستقلال  الشخصیة الاعتباریة لجهة العمل الأصلیة عن الجهة الصارفة وإ

  .١٢٣المیزانیة بكل منهما 

اذ كان البین من الأوراق أن الطاعن یعمل :  بأنه)  ١٢٤(وبذلك قضى      
طبیبا بكلیة الطب جامعة قناة السویس ویعمل بمركز الخدمة الطبیة لاعضاء 
هیئة التدریس التابع لكلیة الطب جامعة قناة السویس بالاضافة الى عمله 
الاصلى وكان المركز لیس الا تنظیما اداریا لوحدة من وحدات الجامعة لیست 

انونیة بمقتضى نص القانون ومن ثم فلا یعد كیانا منسلخا عن له شخصیة ق

                                                        
/  ٦/  ٨٦ملف رقم  ١٩٩٩/  ٥/  ٢٦بتاریخ   ٣٦٢فتوى الجمعیة العمومیة لقسمى الفتوى والتشریع رقم  ١٢٣

٥١٦ .  
  .٦/١١/٢٠٠٠ق جلسة ٦٣لسنة  ٦٠٩٠الطعن بالنقض رقم ١٢٤
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الجامعة التى انشأته وان تمتع بالاستقلال المالى والادارى الذى قصد به تسهیل 
الاداء بالمركز المذكور وتبسیط الإجراءات فیه ومن ثم فان ما یحصل علیه 

له الاصلى الطاعن مقابل عمله بالمركز علاوة على مرتبه الاصلى من جهة عم
بكلیة الطب جامعة قناة السویس لا یخضع للضریبة على المرتبات بالسعر 

نما تسرى علیه الضریبة على المرتبات بالأسعار العادیة    . القطعى وإ

لما كان استقلال حساب تمویل ) ١٢٥(كما أفتى مجلس الدولة بأنه    
والتخطیط العمرانى  البحوث لا ینفى تبعیته للهیئة العامة لبحوث الإسكان والبناء

، ومن ثم فإن المبالغ التى تصرف للعاملین بالهیئة من هذا الحساب نظیر 
اشتراكهم فى الأبحاث لا تكون منصرفة من جهة غیر جهة عملهم الأصلى ، 

  ).١٢٦(ولا تخضع للسعر القطعى للضریبة

زاء هذه الانتقادات عدلت المصلحة عن رأیها السابق وقررت بوضوح  ١٢٧وإ
الإیرادات التى یحققها أصحاب المهن غیر التجاریة نتیجة  بأن خضوع

من  ٥٩لمباشرتهم المهنة بأحد جهات الالتتزام المنصوص علیها فى المادة 
 ٠وتعدیلاته لضریبة المرتبات وما فى حكمها  ٢٠٠٥لسنة  ٩١القانون رقم 

                                                        
 ٣٧/٢/٤٤٥ملف رقم  ٦٥٢والتشریع بمجلس الدولة ، التوى رقم فتوى الجمعیة العمومیة لقسمى الفتوى ١٢٥

 .١٨/٧/١٩٩٣بتاریخ 
المجلس الأعلى للآثار وقطاعاتھ وحدة واحدة ذات موازنة واحدة ،وأن " رأت مصلحة الضرائب أن  ١٢٦

ن انتداب أى من العاملین بأى قطاع للعمل بقطاع آخر یعتبر انتداب للعمل داخل الوحدة الواحدة ومن ثم فإ
المنتدبة من صندوق انقاذ آثار النوبة بالمجلس من قطاع المتحف بذات ... المبالغ التى تحصل علیھا السیدة 

 ١٨٧بالقانون رقم  ٥٢/٢المادة رقم   –المجلس تخضع للضریبة على المرتبات دون سریان أحكام المنتدبین 
حمدى : أنظر . ٩/١١/١٩٩٥ة، بتاریخ كتاب رئیس الإدارة المركزیة للبحوث والقضایا الضریبی.١٩٩٣لسنة 

  .  ٧٩٨موسوعة الضریبة على المرتبات، ص : ھیبة وآخرون 
، والذى ألغى الكتاب الدورى رقم  ٩/٨/٢٠١٧بتاریخ  ٢٠١٧لسنة  ٣٨أنظر كتاب دورى المصلحة رقم  ١٢٧
 .المتضمن الرأى محل النقد  ٢٠١٣لسنة  ١٦



 

٧٩ 
 

معلق على شرط هو تحقق علاقة التبعیة الكاملة  ٩كاستثناء من الأصل 
  . شرة بین الجهة من ناحیة وبین أصحاب تلك المهن من ناحیة أخرىوالمبا

على المبالغ التى یحصل علیها العامل من غیر  ١١أن تطبیق المادة  -٥ 
جهة عمله الأصلیة یتطلب أن تفرض الضریبة بالسعر القطعى على إجمالى 

ا ولا هذه المبالغ دون أى تخفیض ، وأنه لا یعتد فى شأن هذه المبالغ بمسمیاته
بالغرض منها ، أى أنها لا تسرى بشأنها الإعفاءات المقررة للمرتبات التى 
تسرى علیها الضریبة بالأسعار التصاعدیة ، والتى یكون وعاؤها صافى 

  ) .١٢٨(الدخل

                                                        
الملف رقم  ١٩٩٠/ ١/  ٣، جلسة  ٩٠الفتوى رقم - وبذلك أفتت الجمعیة العمومیة لقسمى الفتوى والتشریع ١٢٨

في تحدید سعر الضریبة على المرتبات  ١٩٨١لسنة  ١٥٧بأن المشرع قد نھج في القانون رقم  - ١١٥٠/٤/٨٦
بنسبة مئویة معینة من وما في حكمھا نھجین مختلفین أحدھما أصلى وذلك بتحدید ضریبة تصاعدیة تفرض 

وثانیھما استثنائي وذلك بتحدید نسبة % ٢٢، ٢جملة المبالغ التي یحصل علیھا الممول ویتراوح سعرھا بین 
تفرض دون أي تخفیض على المبالغ التي یتقاضاھا العامل علاوة على مرتبھ الأصلي % ٥مئویة ثابتة بواقع 

عد خضوع ھذه المبالغ للضریبة العامة على الدخل وقد غیر من غیر جھة عملھ الأصلیة وفى المقابل فقد أستب
ً في الأسلوب الذي اتبعھ في تحدید وعاء الضریبتین المشار إلیھا فحدد وعاء الضریبة التصاعدیة  المشرع أیضا
على أساس النظر إلى طبیعة مفردات مجموع ما یحصل علیھ الممول من مرتبات وماھیات وأجور ومكافآت 

لمدى الحیاة وما یمنح لھ من مزایا نقدیة أو عینیة وذلك كلھ بمراعاة الحدود المقررة للإعفاءات وبدلات مرتبھ 
من  ٥٨لبعض ھذه الأوعیة كبدل طبیعة العمل والحوافز وغیرھا من الأوعیة الأخرى المنصوص علیھا بالمادة 

المقررة للإعفاءات أما الضریبة  القانون المذكور فلا تسري الضریبة على ھذه الأوعیة إلا فیما یجاوز الحدود
الثابتة فقد حدد وعائھا على أساس جملة المبالغ التي یحصل علیھا العامل من غیر جھة عملھ الأصلیة بغض 

لسنة  ١٥٧ومن حیث أن القانون رقم . النظر عن طبیعة ومستویات المفردات التي تتكون منھا تلك المبالغ
تي یحصل علیھا العامل من غیر جھة عملھ الأصلیة من نطاق الخضوع المشار إلیھ قد أخرج المبالغ ال ١٩٨١

للضریبة التصاعدیة على المرتبات وأخضعھا لسعر استثنائي ثابت یسرى علیھا دون أي تخفیض وإنھ لم ینظر 
في تحدید وعاء ھذه الضریبة ذات السعر الاستثنائي إلى طبیعة ومسمیات المبالغ التي یتكون منھا وإنما ورد 

ظ المبالغ الخاضعة لتلك الضریبة دون أي توصیف أو تحدید لطبیعتھا وكان الثابت مما تقدم أن الحدود لف
من القانون المذكور لا تسري إلا على أوعیة محددة بمسمیاتھا ومن ثم فإنھ  ٥٨المقررة للإعفاءات بالمادة 

من المادة  ٢ھا الضریبیة لحكم البند ینحسر تطبیق ھذه الإعفاءات على تلك المبالغ التي تخضع فقط في معاملت
  . المشار إلیھ وذلك دون سواھا ١٩٨١لسنة  ١٥٧من القانون رقم  ٥٩

ً على ما تقدم فإن ما یحصل علیھ العامل المنتدب علاوة على مرتبھ الأصلي من الجھة المنتدب إلیھا  وترتیبا
المشار  ١٩٨١لسنة  ١٥٧القانون رقم  من ٢-٥٩من بدلات أو حوافز لا یخضع إلا للضریبة المحددة بالمادة 

  .إلیھ
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  التي تخصم من الإيراد الإجمالى الأخرى المبالغ

الخاضــع یســمح القــانون بخصــم المبــالغ الآتیــة للوصــول إلــي صــافي الإیــراد 
  :للضریبة

الـنص علـي أن یخصـم  ١٣/١اسـتحدثت المـادة : سبعةآلاف جنيهمبلغ –أ
ســـبعة الآف ، یبلـــغ حالیـــاً  ١٢٩مبلغـــا كأعفـــاء شخصـــىمـــن الإیـــراد الإجمـــالي 

، ) أو الشــریحة المعفــاة ( ، یســتفید منــه العــاملون بجانــب الحــد الأدنــى جنیــه 
وهــو الســبعة الآف الـذى لایخضــع للضــریبة علـى دخــل الأشــخاص الطبیعیـین 

  .ومائتا جنیه اً عة عشر ألفبومائتا جنیه ، فیصبح مجموع الخصم المقرر أر 

خصـم مـن الإیــراد یرأى بعـض الكتـاب أنـه : قيمـة الجـزاءات والخصـم–ب
الخاضــــع للضــــریبة قیمــــة الجــــزاءات أو الخصــــومات التــــي تعــــرض لهــــا 
 الممــول بســبب الإجــازات المرضــیة بغیــر مرتــب كامــل، ولكــن إذا ترتــب

علــي إهمالــه إلزامــه بتســدید مبلــغ معــین خصــما مــن ماهیتــه فــلا یســتبعد 
نمــا هــي  قیمــة هــذا الخصــم عنــد حســاب الضــریبة لأنهــا لا تعــد جــزاء، وإ

  .١٣٠تسدید لدین علیه

ولكن هذا الرأى غیر سدید ذلك لأن الخصم الـذى یوقـع علـى العامـل جـزاء 
ارتكابــه مخالفــة تســتوجب العقــاب لا یــؤثر علــى قیمــة الضــریبة التــى یجــب أن 
تؤدى على صافى المرتـب المسـتحق للعامـل قبـل أن یخصـم منـه قیمـة الجـزاء 

بعــد ، لأن خصــم الجــزاءات فــى هــذه الحالــة بمثابــة نــوع مــن اســتعمال الراتــب 
اســتحقاقه ، ویشــبه الغرامــات التــى یــدفعها الشــخص مــن دخلــه أو راتبــه نتجــة 

                                                        
یقرر فى بادئ الأمر خصم مبلغ أربعة ألاف جنیھ فقط ثم زید ھذا  ٢٠٠٥لسنة لسنة  ٩١كان القانون رقم  ١٢٩

 .٢٠١٣لسنة  ١١المبلغ إلى سبعة الآف جنیھ بموجب القانون رقم 
 .٦٨٩محمود ریاض عطیة، ص  ٠د١٣٠
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 ضعــــب١٣١أن  ارتكابــــه مخالفــــات شخصــــیة كمخالفــــة المــــرور  ، فضــــلاً عــــن
أیلولـــة المبـــالغ المخصـــومة مـــن العامـــل إلـــى صـــندوق قـــوانین التوظـــف تقـــرر 
فــى الجهــة التــى یعمــل بهــا ، ممــا یعنــى أنــه لــم یحــرم  خــاص لصــالح العــاملین

نمـا اسـتفاد منـه مـن خـلال الصـندوق  العامل فعلاً مـن هـذا المبلـغ المخصـوم وإ
  .المقرر لمصلحته وزملائه العاملین

ذا تظلــم العامــل ورد إلیــه مــا ســبق خصــمه ، فــإن كــان قــد ســبق أن أدى  وإ
الضـــریبة علـــى مرتبـــه كـــاملاً دون خصـــم فـــإن مـــا رد إلیـــه مـــن خصـــومات لا 

دى الضــریبة علــى مرتبــة منقوصــاً یخضــع للضــریبة ثانیــة ، أمــا إذا  كــان قــد أ
منــه مبلــغ الخصــم فــإن عــودة المبلــغ الخصــم تســتلزم أن یــؤدى الضــریبة علیــه 

  .بالسعر السارى فى تاریخ استحقاقه للمبلغ قبل الخصم 

وتخصـم هـذه المبـالغ طبقـا لأحكـام : ىالمعاش والادخـار الإجبـار ىاحتياط–ب
  ٠والادخار الساریةقوانین التأمینات الاجتماعیة وقوانین المعاشات 

مـن قـانون ضـریبة الدمغـة رقــم  ٧٩وفقــا لـنص المـادة : الدمغـة الأصـلية–د
تخصـــم ضـــریبة دمغـــة نســـبیة علـــي مـــا تصـــرفه الجهـــات  ١٩٨٠لســـنة  ١١١

الحكومیـة وشـركات القطــاع العـام والجمعیـات التعاونیــة مـن المرتبـات والأجــور 
اد عــن خمســین ســتة فــي الألــف علــي مــا ز : ومــا فــي حكمهــا مقــدارها كــالآتي

جنیهــا إلــي مــائتین وخمســین جنیهــا، وســتة ونصــف فــي الألــف علــي مــا یزیــد 
عـن مــائتین وخمســین جنیهـا إلــي خمســمائة جنیـه، وســبعة فــي الألـف علــي مــا 
یزید عن خمسمائة جنیه إلي ألف جنیه، وثمانیة في الألف علـي مـا یزیـد عـن 

                                                        
، مثبتبموسوعة  ١٦/١/١٩٧١بتاریخ  ١/١٠/١نفس المعنى فتوى إدارة الفتوى لوزارة الخزانة ، ملف رقم  ١٣١

 .٢١٨زكریا بیومى ، ص . د
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لـك تسـتحق عنـه خمسة آلاف جنیه إلي عشرة آلاف جنیه، وكل ما یزید بعد ذ
  ٠الضریبة بواقع ثلاثة في الألف من الزیادة

وهـي العــلاوات التــي :المعفــاة وحكــم ضــمها إلى المرتــب العــلاوات الخاصــة–هــ
منحـت لمـوظفي الحكومـة والقطـاع العــام أو التـي تقررهـا منشـئآت القطـاع الخــاص 

 ٢٩ لعمالهــا وفقــا للقــوانین الخاصــة التــي صــدرت بهــذا الشــأن ومنهــا القــانون رقــم
لســــنة  ٨٦، والقــــانون رقــــم ١٩٩٧لســــنة  ٨٢، ١٩٩٦لســــنة  ٨٥و  ١٩٩٢لســــنة 
تستبعد من وعاء الضریبة علي المرتبات ، نظـرا للـنص علـي إعفائهـا مـن  ٢٠٠٤

  ٠)١٣٢(والرسوم جمیع أنواع الضرائب 

وقد أثیر الخلاف عن مدى استفادة المبالغ التى تأثرت بالعلاوات المضمومة 
ن الضریبة المقرر لها ، ورأى مجلس الدولة ، فتوى وزارة فى التمتع بالإعفاء م

أن ) ١٣٤(، وأیدتها  الجمعیة العمومیة لقسمى الفتوى والتشریع ١٣٣المالیة 
الضریبة الموحدة على المرتبات تسرى على ما یدفع للموظف من مرتب مقابل 
العمل الفعلى ، وما یؤدى له من مزایا نقدیة وعینیة كجزء متمم لهذا المرتب ، 
كما تسرى الضریبة على ما یأخذ حكم المرتب من دفعات دوریة وعلى ما یدفع 

                                                        
أن الضریبة علي المرتبات تفرض علي ) ١٩٩٧لسنة  ٢كتابھا الدوري رقم (تري مصلحة الضرائب )  (١٣٢

الإثابة والمكافآت، أي أن الإعفاء المقرر بالقوانین ھذه العلاوات عند حساب الضریبة علي الأجور الإضافیة و
الواردة بالمتن یقتصر علي حالة حصول العامل علي مرتبھ شاملا العلاوة، أما إذا حصل علي مكافآت أو 
حوافز أو أجور إضافیة وغیرھا، وروعي في حسابھا مقدار ھذه العلاوات فإن الضریبة تحسب علي إجمالي 

في دون استبعاد العلاوات المعفاة لقوانین خاصة، لأنھا امتزجت بھذه المبالغ وفقدت الحافز أو الأجر الإضا
 ٠صفتھا كعلاوة خاصة

 .٩/١/١٩٩٣بتاریخ ٤/١/٩٦٢إدارة الفتوى لوزارات المالیة والاقتصاد والتموین والتأمینات بالملف رقم ) ١٣٣

، والتى وافقت علیھا ١٩/١١/٢٠٠٣، جلسة  ٨٦/٤/١٤٨٨ملف رقم  ١/١/٢٠٠٤بتاریخ  ٥الفتوى رقم  (١٣٤)

وقد أیدت . ٢٨/٢/٢٠٤بتاریخ  ٢٠٠٤لسنة )٦(مصلحة الضرائب العامة وأذاعتھا بموجب كتابھا الدورى رقم 
. ٢٧/١١/٢٠١٤سةء ق جل ٦٠لسنة  ١١٦٠ذلك المحكمة الإداریة لرئاسة الجمھوریة وملحقاتھا ، الدعوى رقم 
ً قضت محكمة القضاء الإداري الدائرة الثانیة عشر  لسنة  ٢٧٧٩٨فى الدعوى رقم  -ترقیات  –وبذلك أیضا

 .٥/٧/٢٠٠٨جلسة  -ق ٥٨لسنة ٢٦٢٦٣، وفى الدعوى رقم  ٢٣/٣/٢٠٠٨جلسة  -ق ٥٧
  
  



 

٨٣ 
 

وقد أعفى . مل الأصلى له بصفة مستمرة من مكافآت عن أعمال مكملة للع
المشرع العلاوات المضمومة إلى المرتب الأساسى من أى ضرائب أو رسوم بما 

  . فیها الضریبة الموحدة على المرتبات 

ومن ثم فإن الإعفاء یقتصر على قیمة هذه العلاوات ولا یمتد إلى غیرها من 
ضافیة التى أیة مبالغ تكون قد تأثرت بالضم ، كالحوافز والمكافآت والأجور الإ

، تصرف منسوبة إلى الأجر الأساسى ، إذ الضم لا یغیر من طبیعة هذه المبالغ
وتظل خاضعة لأحكام قانون الضرائب على الدخل ، ولا یمتد إلیها الإعفاء 
المقرر بقوانین ضم العلاوات الخاصة التى قصرت الإعفاء على العلاوات دون 

بغیر ذلك لمخالفته لصریح النصوص من ولا یصح القول .غیرها ، لما یتأثر بها 
فتاءً من أن النصوص  هذه القوانین ، ولما هو مستقر علیه فقهاً وقضاءً وإ
المقررة للإعفاءات الضریبیة یجب أن تفسر تفسیراً ضیقاً فلا یتوسع فیها ولا 

  .یقاس علیها 

ولم یجد هذا الرأى قبولاً لدى بعض لجان الطعن الضریبى والعدید من أحكام 
 ١٩٩٢لسنة  ٢٩القانون رقم  –أن النص ) ١٣٥(القضاء ، فقد رأت لجان الطعن 

على سبیل المثال ، والذى یقضى بعدم خضوع العلاوات الخاصة للضریبة  -
عند ضمها للأجر الأساسى جاء عاماً ،إذ لیس من المتصور عملاً أن یقرر 

دات على حدة ، المشرع هذا التجرید للعلاوات على كل نوع من أنواع تلك الإیرا
والتى نشأت غیر خاضعة فى أصلها لأیة ضرائب ورسوم مما لا یترتب علیه أن 
تتغیر معاملتها ضریبیاً عند حساب الضریبیة على كافة الأوعیة المتولدة عنها 

فالأصل هو السبب الأساسى فى نشوء الفرع . والتى تتبع الأصل وتدور فى فلكه

                                                        
 .  ١٣/٩/٢٠٠٠بتاریخ  ١٩٩٩لسنة  ٢٨١٩، الطعن رقم  ٧الدائرة  –لجنة طعن ضرائب طنطا أول ١٣٥
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وقد تواترت أحكام النقض على . على الفرع وبالتالى فإن ما یحكم الأصل یسرى 
أن المكافآت والأجور الإضافیة إنما تعطى لقاء طاقة یبذلها الموظف فى أداء 
عمله فتعتبر جزء من الراتب مرهون بالظروف التى دعت فى تقریرها فتستحق 

  . ١٣٦بوجودها وتتبع الراتب فى حكمه فى خضوعه للضریبة 

اماً مقتضاه عدم خضوع العلاوات وأن المشرع بعد أن وضع أصلاً ع
المضمومة للضریبة ولاوجه لعدم سریان الإعفاء على ما یتبعها أو یتولد عنها 
من مكافآت وخلافه ،وأن الهدف الذى شرعت من أجله تلك العلاوات هو زیادة 
دخول العاملین، وفى نفس الوقت تخفیف كاهل الضریبة عنهم بإعفائها من 

س الدولة ،التى جاء فیها أن ما یحسب من مكافآت الضریبة ، وأن فتوى مجل
وما فى حكمها بنسبة من الأجر الأساسى یمتد بمقداره فى مجال الضرائب 
والرسوم دون إفراز نصیب العلاوة المضمومة بالقانون المذكور،بصرف النظر 

هذه  –عن إعفاء العلاوة من هذه الضرائب والرسوم رغم ضمها للأجر الأساسى 
خرجت فى تفسیرها عن هدف الدولة فى هذا الشأن ، ولو كان المشرع  الفتوى قد

یرید عكس ذلك لنص علیه عند صدور القوانین الخاصة بتلك العلاوات بعدم 
خضوع العلاوة الخاصة المضافة إلى الأجر الأساسى دون المضافة إلى غیره 

ن أن الحكم إلا أن النص جاء عاماً فلا حجیة فیما استندت إلیه من المأموریة م
بعدم الخضوع للضریبة على المرتبات جاء قاصراً على العلاوات الخاصة 
المضافة إلى الأجر الأساسى فقط دون غیره من العناصر التابعة له كان سندها 
فى عدم استبعاد ما یخص العلاوات المضمومة إلى المكافآت والإثابات والأجور 

                                                        
  ١٤/٢/١٩٧٨ق جلسة  ٤٣لسنة  ٧٠٢ق، والطعن رقم  ٤٢لسنة  ٤٦٢من ذلك الطعن رقم ١٣٦



 

٨٥ 
 

والمقررة بالقوانین المشار إلیها  ١٩٩٩الإضافیة المنصرفة للطاعن خلال سنة 
والذى یقوم أساساً على مخالفة إرادة  ١٩٩٧لسنة  ٢استناداً للكتاب الدورى رقم 

وانتهت اللجنة إلى استبعاد . المشرع ویكون استشهاد المأموریة فى غیر  محله 
العلاوات الخاصة المضافة إلى الأجور الإضافیة والمكافآت والإثابات 

 ١/٧/١٩٩٢ة من الأجر الأساسى بعد إضافتها إلیه اعتباراً من والمحسوبة بنسب
من وعاء الضریبة الموحدة على المرتبات  ١٩٩٩والمنصرفة للطاعن خلال سنة 

  . لعدم خضوعها للضریبة

، بنفس ما انتهى إلیه رأى لجنة الطعن المتقدم ١٣٧وقضت محكمة النقض 
الإعفاء من أن یكون  ١٩٩٢لسنة  ٢٩بأن  مؤدى نص القانون رقم 

، الضرائب والرسوم شاملاً لكل زیادة تصیب الأجر نتیجة ضم هذه العلاوات
، سواء كانت تلك الزیادة قد أصابت الأجر الأساسى بعد ضم العلاوات إلیه

أم نشأت عن زیادة الحوافز والمكافأت والأجور المتغیرة المحسوبة بنسبة من 
تین وهو رغبة المشرع في أن تكون الأجور الأساسیة ، لتوافر العلة في الحال

تلك العلاوات الخاصة ـ قبل ضمها للأجور الأساسیة وبعـد هذا الضم ـ غیر 
خاضعة لكافة الضرائب والرسوم لتتحقق الغایة منها كاملة على نحو ما 
سلف بیانه ، ومن ثم فلا یجوز تخصیص هذا الإعفاء من الضرائب 

  .وحدها بغیر مخصصوالرسوم على ما یصیب الأجور الأساسیة 

النص فى قانون العلاوة وفسرت ١٣٨وتدخلت المحكمة الدستوریة العلیا 
لا تخضع ما یضم من العلاوات "بأن  -١٩٩٢لسنة  ٢٩رقم  –الخاصة 

                                                        
  .١٢/١/٢٠١٠ق جلسة  ٧٨لسنة  ١١٣٩٥ط  ١٣٧
  .٥/١٢/٢٠١٥قضائیة تفسیر ، جلسة   ٣٣لسنة  ٢و١قرار المحكمة الدستوریة العلیا فى الطلبین رقمى  ١٣٨



 

٨٦ 
 

قد جاءت عبارة " بقولها " یة ضرائب أو رسوم لأ الخاصة الى الاجور الاساسیة
ما یضم من العلاوات الخاصة إلى الأجور الأساسیة واضحة لا لبس فیها ولا 
غموض فى الدلالة علىأن عدم الخضوع للضرائب والرسوم یقتصر على ما یضم 

یرها من المبالغ التى من تلك العلاوات إلى الأجور الأساسیة ، فلا یمتد إلى غ
تكون قد تأثرت بالضم كالحوافز والمكافآت والأجور الإضافیة  التى تصرف 
منسوبة إلى الأجر الأساسى ، إذ الضم لا یغیر من طبیعة هذه المبالغ ، فتظل 
خاضعة للضرائب والرسوم ، فلا یمتد إلیها الإعفاء منها المقرر بتلك القوانین 

خاصة إلى الأجور الأساسیة ، إذ یتحدد مناط هذا التى قررت ضم العلاوات ال
الإعفاء بتوافر وصف العلاوة الخاصة التى تضم للمرتب الأساسى ، دون أن 

  .یتعداه إلى غیره 

فإذا انتفى هذا الوصف عن تلك المبالغ التى تكون قد تأثرت بالضم  
لأساسى كالحوافز والمكافآت والأجور الإضافیة التى تصرف منسوبة إلى الأجر ا

وأن القول بغیر ذلك یؤدى . انتفى تبعاً لذلك مناط إعفائها من الضرائب والرسوم 
إلى الخلط بین مفهوم الأجر الأساسى للعامل مضموماً إلیه العلاوات الخاصة 
وغیرها من العلاوات التى یقرر القانون ضمها إلیه من ناحیة ، وبین تلك المبالغ 

وافز والمكافآت والأجور الإضافیة وغیرها من التى تكون قد تأثرت بالضم كالح
  . المزایا المالیة الذى یتخذ ذلك الأجر أساساً لحسابها من ناحیة أخرى

زاء هذا الخلف ، تدخل المشرع بالقانون رقم   بمنح  ٢٠٠٣لسنة  ٨٩وإ
العاملین بالدولة علاوة خاصة لینص صراحة على أنه  اعتباراً من أول یولیو 

الإعفاء من الضرائب والرسوم على العلاوة المضمومة یقتصر  ٢٠٠٨سنة 
للأجور الأساسیة فقط ، ولا یسرى هذا الإعفاء على ما یترتب على ضم 

وبذلك لا یعفى . العلاوة الخاصة من زیادة في المكافآت أو المزایا أو غیرها



 

٨٧ 
 

ما ترتب على ضم العلاوة من زیادة في  ١٣٩من الضریبة على المرتبات 
  .وافز المكافآت والح

وعلى ضوء هذا التغیر التشریعى فیمكن القول وفقًا لمفهوم التجرید أن    
بما تضمنتها من تأثیرات على الأجور  ٢٠٠٨حتى عام  ١٩٩٢الفترة من عام 

الأساسیة للعاملین بالدولة بسبب ضم العلاوة الخاصة لها لا تخضع للوعاء 
ا لصریح النصوص الصادرة فى هذا الشأن على نحو ما  الخاضع للضریبة وفقً

أنف بیانه، ولا یحاج فى هذا الشأن بما تضمنته نصوص قوانین الضرائب على 
بشأن قانون الضرائب على  ١٩٨١لسنة  ١٥٧الدخل المتعاقبة وهى القانون قم 

 ٢٠٠٥لسنة  ٩١والقانون رقم  ١٩٩٣لسنة  ١٨٧الدخل معدلاً بالقانون رقم 
الإیرادات الخاضعة للضریبة  بإصدار قانون الضریبة على الدخل حال تحدیدها

على أساس مجموع ما یحصل علیه الممول من مرتبات وماهیات وأجور 
یرادات مرتبه لمدى الحیاة وأن ما یتقاضاه الموظف بسبب  ومكافآت وبدلات وإ
ضم العلاوة الخاصة مما یدخل فى الإیراد العام، وذلك لأن القانون الأول وهو 

ا وقت إقرار المشرع لقوانین وتع ١٩٨١لسنة  ١٥٧القانون رقم  دیلاته كان ساریً
، ٢٠٠٣لسنة  ٨٩العلاوات الخاصة المتعاقبة حتى تاریخ صدور القانون رقم 

وأن المشرع قد راعى قوانین الضرائب على الدخل فیما تضمنته من تحدید 
الإیراد الخاضع للضریبة حال إقراره الإعفاء المقرر للعلاوات الخاصة 

لا لم ا أعوزه النص على هذا الإعفاء ومن المعلوم أنه إذا تعارض المضمومة وإ
نصان تشریعیان فى ذات المرتبة فإن اللاحق ینسخ السابق فیما تضمنه 

                                                        
ونفس المبدأ فى حكم . ٢٨/٢/٢٠١٢ق جلسة  ٨٠لسنة  ١٤٦٥٠راجع حكم محكمة النقض فى الطعن رقم  ١٣٩

  .٢٠١٣/ ٨/ ٢٨ق جلسة  ٦٧لسنة  ٤٧٢١٩محكمة القضاء الإدارى الدعوى رقم 



 

٨٨ 
 

النصان من تعارض، ولما كانت قوانین العلاوات الخاصة، فیما تضمنته من 
إعفاء العلاوات الخاصة المضمومة من الخضوع للضریبة، لاحقة على قانون 

ة على الدخل فإنها تقید هذا الأخیر فى تحدیده للوعاء الخاضع للضریبة الضریب
لسنة  ٩١وتجریده من العلاوات الخاصة المضمومة، أما بخصوص القانون رقم 

بإصدار قانون الضریبة على الدخل وهو قانون لاحق على قوانین  ٢٠٠٥
ل على العلاوات الخاصة وقد یحاج به أیضًا بخضوع جمیع ما یتقاضاه العام

النحو المبین تفصیلاً فى هذا القانون وباعتبار أنه قانون لاحق فإنه قد ینسخ ما 
انتهجه المشرع بالنسبة للإعفاءات الضریبة المقررة للعلاوات الخاصة، إلا أن 

مع "من هذا القانون على أنه ) ١٣(المشرع أبى أن یقرر ذلك ونص فى المادة 
لأخرى المقررة بقوانین خاصة یعفى من عدم الإخلال بالإعفاءات الضریبیة ا

، وبذلك النص فقد ثبت المشرع أواصر الإعفاءات المقررة ......الضریبة 
بقوانین خاصة ومنها بالطبع قوانین العلاوات الخاصة ولم ینل منها بأى سبیل 

  .وظلت ساریة فیما تضمنته من إعفاءات

ذ نصت القوانین المتعاقبة أرقام   ، ١٩٨٨لسنة  ١٤٩، ١٩٨٧لسنة  ١٠١وإ
 ١٩٩٢لسنة  ٢٩، ١٩٩١لسنة  ١٣، ١٩٩٠، لسنة ١٣، ١٩٨٩لسنة  ١٢٣

بمنح العاملین بالدولة علاوة خاصة، ونصت  ٢٠٠٢لسنة  ١٤٩وآخرها القانون 
على عدم خضوع هذه العلاوات لأیة ضریبة أو رسوم بغیة رفع المعاناة عن 

الأسعار حسبما ورد فى كاهل العاملین نتیجة الارتفاع المتزاید والمستمر فى 
ا لهذا الإعفاء، كما نصت المادة الرابعة من القانون  المذكرة الإیضاحیة تبریرً
الأخیر على أن تضم العلاوة الخاصة المقررة بهذا القانون إلى الأجور 



 

٨٩ 
 

ولو تجاوز بها  ٢٠٠٧الأساسیة للخاضعین لأحكامه اعتبارا من أول یولیو 
ربوط الثابت المقرر لوظیفته أو منصبة أو رسوم العامل نهایة ربط الدرجة أو الم

فإن مؤدى ذلك هو أن یكون هذا الإعفاء من الضرائب والرسوم شاملاً لكل 
زیادة تصیب الأجر نتیجة ضم هذه العلاوات سواء كانت تلك الزیادة قد أصابت 
الأجر الأساسى بعد ضم العلاوات إلیه أم نشأت عن زیادة الحوافز والمكافآت 

ر المتغیرة المحسوبة بنسبة من الأجور الأساسیة لتوافر العلة فى والأجو 
قبل ضمها  - الحالتین وهى رغبة المشرع فى أن تكون تلك العلاوات الخاصة 

غیر خاضعة لكافة الضرائب والرسوم  -للأجور الأساسیة وبعد هذا الضم 
لتتحقق الغایة منها كاملة على نحو ما سلف بیانه، ومن ثم فلا یجوز 

خصیص هذا الإعفاء من الضرائب والرسوم على ما یصیب الأجور الأساسیة ت
  وحدها بغیر مخصص 

، وعملاً بنص  ٢٠٠٨واعتباراً من الفترة التى تبدأ من الأول من یولیو   
یقتصر الإعفاء من الضرائب والرسوم على  ٢٠٠٣لسنة  ٨٩القانون رقم 

هذا الإعفاء على ما یترتب  العلاوة المضمومة للأجور الأساسیة فقط ولا یسرى
على ضم العلاوة الخاصة من زیادة فى المكافآت أو المزایا أو غیرها،وذلك لأنه 
متى كان النقص واضحًا جلى المعنى قاطع الدلالة على المراد منه فلا یجوز 

  .١٤٠الخروج علیه أو تأویله

  

                                                        
  .٢٠١٣یونیو سنة  ٥ق جلسة  ٨١لسنة  ٣٠٥١الطعن رقم  ١٤٠



 

٩٠ 
 

  فى ظل قانون الخدمة المدنية للعلاوات الخاصة المعاملة الضريبية 

، وقد استحدث ٢٠١٦لسنة  ٨١الخدمة المدنیة رقم  ١٤١صدر قانون 
نظاماً للأجور یختلف بصورة جوهریة عن نظم الأجور السابقة علیه ، إذ 
ألغى كل العناصر التي كان یتكون منها الأجر في ظل القوانین السابقة ، 
وما تضمنته من علاوات عادیة وخاصة ومكافآت وغیرها ، وحل محلها ما 

ویقصد بالأجر الوظیفى الأجر . بالأجر الوظیفى والأجر المكمل یعرف 
المنصوص علیه في الجداول الملحقة بالقانون مضموماً إلیه جمیع العلاوات 
المقررة بمقتضى القانون ، والأجر المكمل هو كل ما یحصل علیه الموظف 
نظیر عمله بخلاف الأجر الوظیفى ، ویكون كل من الأجر الوظیفى والأجر 

ولم یتضمن القانون أي . بالأجر الكامل  -في القانون –المكمل ما یعرف 
  .نص بإعفاء ضریبى لأي من هذه المبالغ 

ولم یعد للعلاوات الخاصة المضمومة إلى الأجر أو غیر المضمومة حتى 
من وجود قانونى إذ دخلت جمیعها  ٢٠١٦لسنة  ٨١تاریخ العمل بالقانون 

ل للموظف ، وفقدت بالتالى مسماها الخاص ضمن الأجر الوظیفى أو المكم
وسمتها القانونیة ، وبالتالي لم یعد لإعفاء هذه المبالغ من سند قانونى ، 

لم ینص على احتفاظ  ٢٠١٦لسنة  ٨١سیما وأن قانون الخدمة المدنیة رقم 
هذه العلاوات وغیرها من المبالغ التي كانت تتمع بإعفاءات خاصة بما تقرر 

  .بقة ، ونص صراحة على إلغاء كل ما یخالفه من أحكام لها بقوانین سا

ـــتبدال ـــط الاس یعتبـــر الاســـتبدال فـــي حكـــم الســـلفة أو القـــرض الـــذي  :قس
یحصـــل علیـــه الممـــول،  وأن مـــا یســـدد منـــه فـــي صـــورة أقســـاط هـــو مـــن قبیـــل 
الاستعمال للدخل ولا یعـد تكلیفـا علیـه، شـأنه شـأن التجـاء الموظـف أو العامـل 

                                                        
، )أ(مكرر  ٤٣دنیة بعدد الجریدة الرسمیة رقم بإصدار قانون الخدمة الم ٢٠١٦لسنة  ٨١نشر القانون رقم  ١٤١

 .، ویعمل بھ من الیوم التالى لتاریخ نشره١/١١/٢٠١٦بتاریخ 



 

٩١ 
 

أو المســتخدم إلــي أحــد البنــوك للحصــول علــي ســلفة، ومــن ثــم فــإن قســط هــذه 
  ٠)١٤٢(وعاء الضریبة علي المرتبات  السلفة لا یستبعد من

من قبیل المزایا العینیة ما ) ١٤٣(وقد اعتبرت اللائحة التنفیذیة للقانون 
یحصل علیه العامل من رب العمل على قرض یجاوز إجمالى ما یحصل 
علیه خلال الستة أشهر السابقة على حصوله على القرض بدون عائد أو 

قرض الذى یحصل علیه العامل مما یفهم منه أن ال% . ٧بعائد یقل عن 
بما لایجاوز مستحقاته عن ستة أشهر عمل ، أو یتجاوز هذه المستحقات 

أو یزید لا یعد میزة عینیة ، أى لا یحاسب % ٧ولكنه بعائد یبلغ سعره 
ولم تحدد اللائحة التنفیذیة السبب لهذه التفرقة ولا السند الذى . الممول عنه

  .   تعتمد  علیه فى ذلك 
  ات أخرىمصروف

لیس فى ضریبة المرتبات مجال متسع لخصم مزید مـن المصـرفات الشخصـیة 
إلا بالقــدر الــذى یثبــت فیــه أن المصــروف كــان لازمــاً للمهنــة التــى یتقاضــى عنهــا 
الشـــــخص المرتـــــب الخاضعللضـــــریبة ، وفـــــى حـــــدود مـــــا یلـــــزم ، ودون أن یصـــــل 

  .رتب المقابل النقدى عنها حد المزیة النقدیة التى تضاف إلى الم

الـذى هـو نـوع مـن الوظیفـة  –ویبدو ذلك واضحاً فى  نشاط المأذون الشـرعى  
لا یجــوز أن یخصــم مــن إیراداتــه الخاضــعة للضــریبة أیــة مبــالغ ینفقهــا  –العامــة 

المأذون لو كانت متصلة بمباشرة عمله ، وبالتالى عدم خصـم أیـة مصـروفات أو 

                                                        
  .٣٠/٦/١٩٨٨الصادرة في ) ٥٥تقابل حالیا المادة ( ٦٢لسنة  ٢انظر التعلیمات التفسیریة رقم  (١٤٢)
  .من اللائحة التنفیذیة للقانون ١١من المادة  ٣راجع البند (١٤٣)



 

٩٢ 
 

ر المكـان المعـد لمزاولـة العمـل ، نفقات یتحملها الماذون بسبب أدائه العمل كإیجـا
  . أو اشتراك التلیفون وغیرها من المصروفات الأخرى

غیـر أنــه مــن ناحیــة أخــرى فــإن مصــاریف الانتقــال التــى یتقاضــاها المــأذون 
الشرعى بسبب انتقاله إلى محل إقامة الراغـب فـى توثیـق عقـد الـزوج لا تعتبـر 

ت هذه المصروفات فـى حـدود من المزایا النقدیة الخاضعة للضریبة طالما كان
  ).١٤٤(المصروفات الفعلیة وغیر مغالى فى تقدیرها

المصروفات التى یدفعها رب العمـل  نیابـة عـن العـاملین فیـه   ١٤٥كما أن     
لتعلــیم أبنــائهم مــا هــى إلا توزیعــات ، ولیســت مــن الأعبــاء الواجبــة الخصــم عنــد 

مصـــر ، ولا یغیـــر مـــن  تحدیــد ضـــریبة المرتبـــات طبقـــاً للقـــوانین المعمـــول بهـــا فـــى
ذلــــك أن قــــوانین البلــــد الأجنبــــى تعتبــــر مصــــروفات التعلــــیم مــــن التكــــالیف واجبــــة 

  .لذلك تعتبر میزة تخضع للضریبة . الخصم قبل الوصول إلى الوعاء الضریبى 

  لمبحث الثالثا
  حالات الإعفاء من الضريبة

مـن  من القانون حالات عدم الخضوع والإعفـاء  ١٣و١٢بینت المادتان   
  -:الضریبة، وهذه الحالات هي

، قرر المشرع بنص صریح عـدم خضـوع المعاشـات للضـریبة  :المعاشات–١
إما رعایة لأصحاب المعاشـات ، أو لأن هـذه المبـالغ فـى حقیقتهـا أقسـاط عـن 

  .مرتبات سبق خضوعها للضریبة
                                                        

 ٢٢/٢/١٩٧٣صدرت بتاریخ  ١٩٣٩لسنة  ١٤ق  ٦٢للمادة  ٢١تعلیمات تفسیریة رقم  ١٤٤
بتاریخ  ١٩٩٠لسنة  ١٣٨لجنة طعن ضرائب القاھرة، الدائرة الأولى، شركات ، الطعن رقم  ١٤٥

٣٠/٣/١٩٩٢ .  



 

٩٣ 
 

  موقف العاملين الذين تمتد لهم الخدمة بعد المعاش 

لما كان الأصل أن من ١٤٦مى الفتوى والتشریع أنه رأت الجمعیة لعمومیة لقس
نما یحال إلى المعاش  یشغل وظیفة لا یبقى فى الخدمة إذا بلغ ستین سنة ، وإ

إلا أنه استثناء من هذا ... باعتبار أن هذه السن هى المقررة لترك الخدمة 
الأصل ومراعاة للصالح العام وضماناً لحسن سیر العمل وانتظامه وعدم 

خلال العام فقد قضى المشرع بأن یبقى القاضى أو رجل التعلیم فى اضطرابه 
الخدمة حتى نهایة السنة القضائیة او الدراسیة ، ومن ثم فإنه لا یحال إلى 
نما تؤجل إحالته حتى أول السنة القضائیة أو  المعاش عند بلوغ سن الستین ، وإ

ترتب على ذلك أن ما وی. الدراسیة التالیة ، وتعتبر مدة بقائه مدة خدمة فعلیة
یتقاضاه القاضى أو رجل التعلیم خلال فترة بقائه فى الخدمة التالیة لبلوغه سن 

قیمة المعاش  –جزء منه - الستین یعتبر بأكمله مرتباً ، ولا یتضمن فى 
لمستحق له ، والذى لایبدأ استحقاقه إلا اعتباراً من تاریخ إحالته إلى المعاش 

  .هایة السنة الدراسیة حسب الأحوالبالفعل فى أول یولیو أو ن

النظر إلى أنه یتعین فى هذه لحالات وأمثالها ) ١٤٧(لذا وجهت المصلحة 
إخضاع كامل ما تقاضاه الموظف من مرتبات أو بدلات و مزایا اخرى 
للضریبة على المرتبات وعلى الأجور ، ومراعاة عدم خصم ما یعادل قیمة 

قائه فى الخدمة بعد بلوغه الستین وفقاً المعاش المستحق له وذلك خلال فترة ب
  .للقانون

                                                        
 . ١٣/٢/١٩٦٦بتاریخ ٣٧/١/١٥٦القسم الاستشارى للفتوى والتشریع بمجلس الدولة رقم ١٤٦
  .١٧/٣/١٩٦٦بتاریخ  ١٩٣٩لسنة  ١٤ق  ٦٢للمادة  ١٣ة رقم تعلیمات المصلح١٤٧



 

٩٤ 
 

أنه لما كانت قاعدة ) ١٤٨(مجلس الدولة دراسة هذا الموضوع ورأى   ثم أعاد
إحالة القاضى إلى التقاعد ببلوغ سن الستین هى طبقاً لصریح عبارة نص المادة 

المعدلة للقانون رقم  ١٩٧٣لسنة  ٤٩من قانون السلطة القضائیة رقم  – ٩٦
لا استثناء علیها، فإن استبقاءه بعدها لا یخل بكون مركزه  -١٩٧٢نة لس ٤٦

التقاعدى قد تحدد ببلوغ تلك السن ، بحیث یكون التاریخ الأخیر هو الأساس 
فى حساب مستحقاته فى المعاش، باعتباره محالاً فیه إلى التقاعد بالرغم من 

رجته المالیة التى استمراره لمدة الخدمة بعد سن الستین ، إذ یزاول العضو د
كان یشغلها فى ذلك التاریخ ولا یرقى أو یمنح علاوات ، وتصبح الدرجة شاغرة 
یجوز الترقیة علیها ، ومن ثم فإن القاضى الذى یبلغ سن الستین خلال العام 
القضائى یعتبر محالاً إلى المعاش فى هذا التاریخ ویستحق فیه معاشاً یضاف 

، المعاش وبین ما كان یتقاضاه من مرتب وبدلات إلیه مكافأة تساوى الفرق بین
وبالتالى فإن المعاش المستحق له لا یفقد طبیعته ، ولا یصبح مرتباً ، وعلیه لا 

  .یجوز إخضاعه لضریبة المرتبات

المكافأة المالیة التى یحصل علیها الأستاذ ١٤٩وذهبت المصلحة إلى أن   
افاً إلیه الرواتب والبدلات الأخرى المتفرغ والتى تتمثل فى الفرق بین المرتب مض

  .وبین المعاش تحاسب ضرائبیاً للأسعار التصاعدیة المقررة بقانون الضریبة

السادة المستشارین الذین یستبقون فى على  ١٥٠ویسرى ذلك أیضاً   
الخدمة بعد سن الستین بالنسبة للضرائب المقررة على مكافأة التحكیم 

  .ذین لم یبلغوا هذه السنالمستحقة لهم معاملة أقرانهم ال

                                                        
فى  ٢٧وأصدرت لمصلحة بذلك تعلیماتھا التفسیریة رقم .٩/٢/١٩٨٠فتوى الجمعیة العمومیة بجلسة ١٤٨

٢٩/٦/١٩٨٠. 
  . ٧٦٩، موسوعة المرتبات، ص ٣١/٧/١٩٩٣كتاب مدیر الإدارة العامة لبحوث ضرائب الدخل بتاریخ ١٤٩



 

٩٥ 
 

  مكافآت نهاية الخدمة  -٢

كمــــا قــــرر المشــــرع عــــدم خضــــوع مكافــــأت نهایــــة الخدمــــة ، باعتبارهــــا فــــى 
الأصـــل دفعـــة رأســـمالیة یحصـــل علیهـــا العامـــل دفعـــة واحـــدة لا ینطبـــق علیهـــا 

  .وصف المرتب ،أو أهم خصائصه وهو الدوریة 

مــن اللائحــة التنفیذیــة  ١٦وبقصــد بمكافــأة نهایــة الخدمــة وفقــاً لــنص المــادة 
المكافأة التى تحددها النظم المطبقة فى الجهـة أو الشـركة أو المنشـأة بمناسـبة 

وفى حالة عدم وجود هذه النظم ، أو وجودها مـع عـدم . انتهاء خدمة العامل 
  . اً لأحكام قانون العملتنظیمها للمكافأة ، تحدد مكافأة نهایة الخدمة وفق

مكافأةنهایة الخدمة التي یمنحها ربالعمل ) ١٥١(وترى محكمة النقض أن
هي مبلغ إضافي یعطى للعامل بمناسبة انتهاء عمله لدیه وتعتبر بحسب 
الأصل تبرعامن صاحب العمل فلا یلتزم بصرفها إلا إذا كانت مقررة في 

إذا جرى العرف على صرفها  عقود العمل أو في اللائحةالداخلیة للمنشأة أو
  .بصفة عامة ومستمرة وثابتة

، أطلق القانون النص على عدم خضوع مكافأة نهایة الخدمة للضریبةولقد 
ومن ثم یسرى هذا الحكم على كل ما یحصل علیه العامل ، ویدخل ضمن 
ما یعرف بمكافأة الخدمة ، وبغض النظر عن السبب الذى من أجله یحصل 

لبلوغه ( ة ، أى سواء كانت بسبب إنهاء خدمته رغماً عنه على هذه المكافأ
  . مثلاً ) بالاستقالة ( ، أو باختیاره )سن التقاعد مثلاً 

                                                                                                                                  
 .٨/٢/١٩٧٨جلسة  ٣٧/٢/٢١٠ملف رقم  ١٧٤فتواھا رقم : لقسمى الفتوى  والتشریع الجمعیة العمومیة ١٥٠
 . ٩/٥/٢٠٠٢ق جلسة  ٧١لسنة  ٣٢٠طعن رقم  ١٥١



 

٩٦ 
 

أن الأصل فى مكافأة نهایة الخدمة  ١٥٢ولقد رأت مصلحة الضرائب    
من قانون الضریبة على الدخل  بشرط انتهاء  ١٢أنها معفاة طبقاً للمادة 

، وذلك باتجاه إرادة الطرفین إلى إنهاء تلك ) حقیقیاً (كلیاً علاقة العمل انتهاءً 
العلاقة وعدم العودة لها مرة أخرى ، وطبقاً للمدة التى حددها قانون 

أما فى حالة تجدید العقد مرة .التأمینات الاجتماعیة لاستحقاق هذه المكافأة
ة أخرى وعودة العامل للعمل بنفس الجهة فإن هذه المبالغ تخضع للضریب

وذلك لعدم انتهاء العلاقة الوظیفیة انتهاءً حقیقیاً ، وذلك مثل عقود العمل  
البحرى ، وما یماثله من عقود، حیث لا تعد المبالغ المدفوعة للعامل أو 

التى فى (الموظف فى مثل هذه العقود من قبیل مكافأة نهایة الخدمة 
یة أو التكرار ، جوهرها دفعة رأسمالیة تدفع مرة واحدة، ولا تتصف بالدور 

بل هى جزء من الأجر الذى ) ولیست مكملة لأجر آخر ولا یقابلها عمل 
  .یصرف له بانتهاء الرحلة 

  حكم تعويض الفصل من الخدمة 

الأصل فى التعویض أنه مقابل الضرر الذى یصیب العامل جزاء فصله 
تقدیره ولا یغیر من طبیعة هذا التعویض . بغیر مبرر و مناطه ترتب الضرر

ولا تخضع  .بما یوازى الأجر المتبقى عن المدة التى لم ینفذ فیها العقد 
للضریبة أیضاً ما یحصل علیه المدیر الذى اضطر إلى الاستقالة نتیجة اندماج 

  . ١٥٣شركتین فقد وظیفته ، إذ لولا الاندماج لاستمر فى منصبه مدة أطول

                                                        
  .٣١/٥/٢٠١٥بتاریخ  ٢٠١٥لسنة  ١٠كتاب دورى رقم ١٥٢

  
 .٢٢٥زكریا بیومى ، ص . موسوعة د ١٥٣



 

٩٧ 
 

مثابة للضریبة على هذا التعویض لا یخضع بهذه ال) ١٥٤(ولقد قضى بأن  
المرتبات لأنه لیس إیراداً دوریاً و إنما هو فى حكم رأس مال یصرف دفعة 
واحدة عند إنتهاء خدمة العامل نظیر الخطأ التعاقدى بفسخ عقد العمل قبل 

  .حلول موعده 

ولا یمنع من عدم خضوعه للضریبة كون هذا التعویض قد تحدد قیاساً على 
ستحقها الموظف المفصول لحین عودته للخدمة إلا المكافآت المكافآت التى ی

أنه لا یعدو أن یكون تعویضاً عن الأضرار المادیة والأدبیة التى أصابت 
الموظف نتیجة للقرار الصادر بالاستغناء عن خدماته، وبالتالى لا یسرى علیه 

  .١٥٥ما یسرى على المكافآت والمرتبات من أحكام

أما تعویض إصابة العمل فإنه یعفى من الضریبة على المرتبات  تطبیقاً    
بإصدار قانون  ١٩٧٥لسنة  ٧٩من القانون رقم  ١٣٦و٤٩لأحكام المادتین 

  . ١٥٦التأمین الاجتماعى

العامل المریض بأحد الأمراض  ١٥٧وذهبت مصلحة الضرائب إلى أن  
وزارة الصحة والسكان قرار المزمنة والصادر له قرار من المجلس لطبى العام ب

على حالته لا یخضع جمیع ما یتقاضاه  ١٩٩٥لسنة  ٢٥٩وزیر الصحة رقم 
من جهة عمله للضریبة باعتبار أن هذه المبالغ تعتبر تعویضاً عملاً بنص 

                                                        
  .١٦/٤/١٩٧٥ق ، جلسة  ٣٩لسنة  ٣٩٢الطعن رقم ١٥٤
  . ٢٣/٦/١٩٥٣فى  ١١٣١قتصادیة ، مجلس الدولة، فتوى رقم الشعبة المالیة والا ١٥٥
، موسوعة ضریبة ٢٥/٧/١٩٩٤كتاب رئیس الإدارة المركزیة للبحوث والقضایا الضریبیة بتاریخ  ١٥٦

 .٧٧٩المرتبات، ص 
  .٢٦/٣/٢٠٠٤بتاریخ  ١٩٨١لسنة  ١٥٧ق  ٤٩للمادة  ١تعلیمات المصلحة التفسیریة رقم  ١٥٧

  



 

٩٨ 
 

لسنة  ٧٩من قانون التأمین الاجتمعى رقم  ١٣٦الفقرة الأولى من المادة 
مله ، وأما فى حالة تواجده بالعمل ، وبشرط عدم تواجد هذا العامل بع١٩٧٥

خلال فترة سریان القرار المذكور فإن جمیع ما یتقاضاه یخرج عن المفهوم 
  . التعویض ویصبح أجر مقابل عمل ، ویخضع للضریبة على المرتبات

طبقاً لحكم  –والأصل أن المقابل النقدى الذى یحصل علیه العامل 
ویقدر طبقاً لما یوازى  -١٩٧٨ة لسن ٤٧من قانون العاملین رقم ٦٥المادة 

أجره الأساسى الأخیر عما بقى له من رصید إجازات لم یقم بها خلال مدة 
خدمته بحد أقصى ثلاثة اشهر ، لا یعدو أن یكون إضافة لما یستحقه عند 
ترك الخدمة من معاش أو مكافاة ، وهو یمنح دفعة واحدة ، ولا یعتبر هذا 

لك المدة ولا فى حكمه ،ولا مكافاة ولا تعویضاً المقابل مرتباً أو أجراً عن ت
وهو لا . إذ انه استوفى مرتبه ومكافآته عنها كاملة خلال عمله . عن ذلك 

یتسم بما تتسم به المرتبات والأجور وما فى حكمها ، ولا بالمكافأة التى 
ولا تعویضاً لافتقاده  - ١٩٨١لسنة  ١٥٧ق  ٥٥م  –عناها المشرع 

رر ورابطة سببیة بینه وبینها؛ فلا خطأ ولا ضرر مقوماته من خطأ وض
أصابة بسبب عدم اشتغاله بعمله ، فقد استوفى حقه كاملاً عنه، وبما هو 

  . مرتبه ومكافاته ، وعندئذٍ للأجر عنها

وعلى ذلك فإنه لا یعدو هذا المقابل أن یكون التزاماً قرره القانون على   
ائه تلك الإضافة ، وما یصرف جهة عمله عند ترك العامل الخدمة ، بإعط

إلیه بمقتضاها لیس إلا رأسمال یدفع دفعة واحدة ، فیاخذ حكمه ، وما على 



 

٩٩ 
 

وبالتالى لا یخضع المقابل النقدى لرصید . مثله فى القانون من ضریبة
  . ١٥٨الأجازات الاعتیادیة للضریبة على المرتبات

بالقطاع  ویسرى نفس الحكم على المقابل النقدى الذى یمنح للعاملین
  .١٥٩العام، فلا یخضع للضریبة لهذه الأسباب

، وقررت إعفاء المقابل ١٦٠وقد أیدت مصلحة الضرائب هذا الرأى  
لرصید الأجازات الاعتیادیة الذى یحصل علیه العامل عند انتهاء مدة 
خدمته بحد أقصى ثلاثة شهور من الخضوع للضریبة بشرط أن یكون 

ه أكثر من ثلاثة شهور، ویصرف له رصید العامل عند انتهاء مدة خدمت
بحد أقصى ثلاثة  شهور ، وكذلك ألا یكون لدى جهة العمل لائحة أجازات 
أو نظام خاص بالأجازات یخالف ما قررته المواد الخاصة بالأجازات فى 

قبل العمل بالقانون رقم وذلك  ١٩٨١لسنة  ١٣٧قانون العمل الفردى رقم 
بالغ التى تصرف للعامل بمناسبة إعفاء المالذى قرر ١٩٩٦لسنة  ٢٣٢

بلوغه سن التقاعد أو انتهاء خدمته أو تصرف للمستحقین فى حالة وفاته 
  .١٦١من جمیع الضرائب والرسوم 

                                                        
جلسة  ٣٧/٢/٤١٨ملف رقم  ٤٢الجمعیة العمومیة لقسمى الفتوى والتشریع بمجلس الدولة ، الفتوى رقم  ١٥٨

 .٢١/٤/١٩٩٩جلسة  ٤/١٤٠٤/ ٨٦ملف رقم  ٤٢٣ونفس المبدأ فتوى لذات الجمعیة رقم . ٢١/١١/١٩٩٠
جلسة  ٨٦/٦/٤١٢ملف  ٣٧٦الجمعیة العمومیة لقسمى الفتوى والتشریع بمجلس الدولة ، فتوى رقم  ١٥٩

٢٠/٢/١٩٩٠.  
، موسوعة ضریبة المرتبات، ٢٢/٦/٢٠٠٢كتاب مدیر عام الإدارة العامة لبحوث ضرائب الدخل ، بتاریخ  ١٦٠

  .٨١٧المرتبات، ص 
، وقد نصت مادتھ الأولى على  ٣٠/١١/١٩٩٦مكرر فى  ٤٧نشر ھذا القانون بعدد الجریدة الرسمیة رقم  ١٦١

تعفى من جمیع أنواع الضرائب والرسوم جمیع المبالغ التى تصرف للعاملین الدائمین والمؤقتین بمكافآت ""أن 
ئات العامة ، أو بالمؤسسات العامة ، شاملة بالجھاز الادارى للدولة ، أوبوحدات الادارة المحلیة ، أو بالھی

أوبشركات القطاع العام ، أو بشركات قطاع الأعمال العام، وللعاملین بالدولة الذین تنظم شئون توظفھم قوانین أو 



 

١٠٠ 
 

  الإعفاء المقرر للحد الأدنى  -٣

استحدث المشرع خصـماً یمثـل الحـد الأدنـى غیـر الخاضـع للضـریبة ، قـدره 
الخصــم الــذى كــان یقــرره القــانون ســبعة الآف ومائتــا جنیــه ، وذلــك بــدیلاً عــن 

الملغـى مقابـل الأعبــاء العائلیـة ، بقــیم مختلفـة تبعـاً للحالــة الاجتماعیـة للممــول 
  ) .متزوج ویعول –متزوج  –أعزب ( 

، أیـاً  بهـذا الخصـموأصبح فى ظل القانون الحالى من حق الممول التمتـع  
المرتبـات ألا لخصـم هـذا المبلـغ مـن ) ١٦٢(ویشـترط  . كانت حالته الاجتماعیة

  .یكون قد تم خصمها من مصادر دخل أخرى للممول خلال السنة
  الإعفاء الشخصى الخاص بممولى ضريبة المرتبات

تم زیادة الإعفاء الشخصى السنوى لممول ضریبة المرتبات وما فى حكمها 
جنیها ،  ٧٠٠٠جنیها سنویا  إلى  ٤٠٠٠الذى تطبق علیه الأسعارالعادیة من 

أن كان الممول مقیما ویحصل على ذلك المرتب من جهة عمله یستوى فى ذلك 
السابق ) ١١(الأصلیة أو كان غیر مقیم بعد التعدیل الذى أصاب المادة 

على النحو الوارد بالمادة  ١/٩/٢٠١٣وتسرى هذه المعاملة اعتبارا من .تناولها
  . ٢٠١٣لسنة  ١١من القانون رقم ) ١(الأولى بند 

ــأمين -٤ ــتراكات الت ــاراش ــاط الإدخ ــاعي وأقس تعفــي مــن الضــریبة  :الاجتم
اشـــتراكات التـــأمین الاجتمـــاعي وأقســـاط الادخـــار التـــي تســـتقطع وفقـــا لأحكـــام 

                                                                                                                                  
لوائح خاصة أو ذوى المناصب العامة والربط الثابت ، وللعاملین بالقطاع الخاص ، وذلك بمناسبة بلوغ سن 

 .خدمة ، وكذلك جمیع المبالغ التى تصرف لأسرة العامل فى حالة وفاتھالتقاعد أو انتھاء ال
 .٢٠٠٥لسنة  ٩١من اللائحة التنفیذیة للقانون رقم  ١٢/٩المادة (١٦٢)



 

١٠١ 
 

قوانین التأمین الاجتماعي أو كنظم بدیلة عنها أو قوانین المعاشـات والادخـار 
  ٠الحكومیة

بإصدار قانون التأمین  ١٩٧٥لسنة  ٧٩وقد صدر القانون رقم 
على أن تعفى قیمة الاشتراكات  ١٣٤ت مادته رقم الاجتماعى ونص

المستحقة وفقاً لأحكام هذا القانون من الضرائب أیاً كان نوعها ، ورأى 
أن المبالغ التى یدفعها المؤمن علیه لقاء حساب مدة  ١٦٣مجلس الدولة 

خدمة سابقة طبقاً لأحكام القانون المذكور هى اشتراكات یرد علیها الإعفاء 
 ریب فى أن كل ما یدفعه المؤمن علیه فى الحال والاستقبال ، ذلك ؛ إذ لا

وعن مدة خدمة سابقة ما هو إلا بغرض تحقیق مدة كافیة لاستحقاق معاش 
لسنة  ٧٩آخر فى مدة بقائه فى الخدمة ، هذا فضلاً عن أن القانون رقم 

جاء مغایراً لسابقه فى مدة المعاش ، ثم تدخل هذه المبالغ فى عموم  ١٩٧٥
المشار إلیها ، فضلاً عن تحقیق صفة احتیاطى  ١٣٤عفاء الوارد بالمادة الإ

أى أن هذه الاشتراكات تعفى من الخضوع للضریبة على . المعاش فیها 
  .المرتبات والأجور 

التى تقابل  – ١٩٨١لسنة  ١٥٧من القانون رقم  ٦٢ولما كانت المادة   
وردت إعفاء عاماً لكل قد أ -٢٠٠٥لسنة  ٩١من القانون رقم  ١٣/٢المادة 

أقساط واشتراكات التأمین الاجتماعى بشرط ان تكون مستحقة وفقاً لأحكامه ، 
ولم ینظر المشرع إلى المبالغ التى تدفع عنها تلك الاشتراكات ، وما إذا كانت 

بأن  ١٦٤تلك المبالغ معفاه أو غیر معفاه من الضرائب مما یتعین معه القول 
                                                        

 ٢٦/٢/١٩٧٧فى  ٤/١/٤٢٩فتوى إدارة الفتوى لوزارة المالیة والتجارة والتموین والتأمینات ، الملف رقم  ١٦٣
 .٦/٦/١٩٧٧بتاریخ  ٢٥، وتعلیمات تفسیریة رقم 

بشأن خصم اشتراك التأمینات الاجتماعیة على الأجر المتغیر المتغیر  ٥٨للمادة  ١تعلیمات تفسیریة رقم  ١٦٤

، وبھذا المعنى فتوى إدارة الفتوى  ١/٦/١٩٨٦اة من ضریبة المرتبات ، بتاریخ المتمثل عن بدلات معف
 .١/١/١٩٨٠بتاریخ  ١٦/١/١٤٨٢المختصة بمجلس الدولة ملف رقم 



 

١٠٢ 
 

یمة تلك الاشتراكات هو أمر منفصل وغیر مرتبط الإعفاء من الضریبة على ق
ومن حیث أن . بالأحكام التى تخضع لها المبالغ المدفوعة عنها هذه الاشتركات

هذه البدلات تعتبر عنصراً من عناصر أجر الاشتراك فى نظام التأمین 
الاجتماعى طبقاً لقرار رئیس مجلس الوزراء ، لذلك فإن اشتراكات التأمین عن 

  . لات تعفى من الضریبة على المرتباتهذه البد

ولقد مد قانون الضریبة الإعفاء على أقساط التأمین والعاشات التى 
النظم التى ) ١٦٥(تستقطع وفقاً لنظم التأمین البدیلة ، ویقصد  بالنظم البدیلة 

بشأن أنظمة التأمین  ١٩٨٠لسنة  ٦٤یتم إنشاؤها وفقاً لأحكام القانون رقم 
  .لبدیلة ، أو أى من القوانین المصریة الأخرىالاجتماعى الخاص ا

وتطبیقا لذلك لا یخضع للضریبة قسط الاشتراك في نظام إعانة نهایة 
علي أساس أن هذا . الخدمة بصندوق الخدمات لأعضاء الهیئات القضائیة

الصندوق یهدف إلي إنشاء نظام تكمیلي لتدعیم مزایا التأمین الاجتماعي 
، كما لا تخضع للضریبة المبالغ التي )١٦٦(ة لأعضاء الهیئات القضائی

تستقطع من العاملین بمصلحة الضرائب لحساب صندوق الرعایة 
  ).١٦٧(الاجتماعیة أو الصحیة

أنه لابد أن توافق وتشرف وتراقب علیها وزارة  ١٦٨ورأت المصلحة 
التأمینات الاجتماعیة ، وألا یقل عدد العاملین الدائمین بالمشروع عن ألف 
عامل وألا یقل رأسمال المشروع المدفوع عن عشرة ملایین جنیهاً مصریاً أو 

                                                        
 .٢٠٠٥لسنة  ٩١من اللائحة التنفیذیة للقانون رقم  ١٧المادة (١٦٥)

  .١١/١٠/١٩٨٥في  ٨٦/٤/١٠٣٧فتوي الجمعیة العمومیة لقسمي الفتوي والتشریع بمجلس الدولة رقم  )(١٦٦
  .٢٨/٧/١٩٩١بتاریخ  ١٩٩١لسنة  ١٤انظر كتاب دوري مصلحة الضرائب رقم  (١٦٧)

، موسوعة الضریبة على المرتبات، ٢٧/٤/٢٠٠٤كتاب مدیر عام الإدارة لبحوث ضرائب الدخل بتاریخ  ١٦٨
 .٨١٩وص ٨١٨ص 



 

١٠٣ 
 

وكذلك مع اعتبار أن . ما یعادلها من العملات الأجنبیة وغیرها من الشروط 
التأمینات المدفوعة عن نظم خارجیة لا تعدو فى هذه الحالة إلا أن هذه 

تخضع للضریبة ) فى حالة دفعها فى الخارج( تكون میزة نقدیة أو عینیة 
  .المرتبات على  

صندوق الرعایة الاجتماعیة والصحیة ١٦٩وذهبت المصلحة إلى أن   
عیة والصحیة للعاملین بمصلحة الضرائب یهدف إلى توفیر الرعایة الاجتما

وتقدیم إعانة نهایة الخدمة للعاملین بمصلحة الضرائب ، وبالتالى فإن نظام 
هذا الصندوق یعد من قبیل نظم التأمین الاجتماعى كنظام تكمیلى یهدف 

ومن ثم فإن المبالغ . إلى تدعیم مزایا التأمین لاجتماعى المتحاة لأعضائه
ساب صندوق الرعایة التى تستقطع من العاملین بمصلحة الضرائب لح

  .الاجتماعیة والصحیة تعفى من الخضوع للضریبة على المرتبات 
  صناديق التأمين الخاص ىاشتراكات العاملين ف –٥

كمــا تعفــي مــن الضــریبة اشــتراكات العــاملین فــي صــنادیق التــأمین الخــاص 
، بشـرط أن تكـون مبـالغ ١٩٧٥لسنة  ٥٤والتي تنشأ طبقا لأحكام القانون رقم 

تأمینــــات مودعـــة فــــي صـــندوق ومســــتثمرة خـــارج المنشــــأة وتوضـــع فــــي هـــذه ال
  ٠المیزانیة علي شكل حسابات

من قانون صنادیق  ١ویقصد بصندوق التأمین الخاص وفقاً لنص المادة 
كل نظام فى   على أنه   ١٩٧٥ لسنة ٥٤ التأمین الخاصة الصادر بالقانون رقم

أى جمعیة أو نقابة أو هیئة أو بین أفراد تربطهم مهنة أو عمل واحد أو أیة 
صلة اجتماعیة تتألف بغیر رأس المال ویكون الغرض منه وفقا لنظامه 

                                                        
  ٢٥/٨/١٩٩١بتاریخ  ١٩٩١لسنة  ١٤الكتاب الدورى رقم  ١٦٩

 



 

١٠٤ 
 

الأساسى أن یؤدى إلى أعضائه أو المستفیدین منه تعویضات أو مزایا مالیة 
قد أخضع القانون تلك و . أو مرتبات دوریة أو معاشات فى حالات بعینها

الصنادیق لإشراف ورقابة المؤسسة المصریة العامة للتأمین التى حلت 
محلها الهیئة المصریة العامة للتأمین ثم الهیئة المصریة للرقابة على التأمین 

للقواعد والإجراءات التى رسمها وكذا     وأوجب تسجیلها بمجرد إنشائها وفقاً 
على نظامها وترك أمر تصریف شئونها  یطرأ اعتماد وتسجیل أى تعدیل

دارة أموالها لجمعیتها العمومیة ومجلس إدارتها وفقاً           .  لنظامها الأساسى وإ

 ٥٤/١٩٧٥وهذه الصنادیق الخاصة إما أن تنشأ طبقًا لأحكام القانون رقم    
بإصدار قانون صنادیق التأمین الخاصة والذى تنص المادة الثانیة من مواد 

تتولى المؤسسة المصریة العامة للتأمین الإشراف والرقابة على "على أن  إصداره
، كما توجب المادة الثالثة من "صنادیق التأمین الخاصة وفقًا لأحكام هذا القانون

ا للقواعد والإجراءات  القانون تسجیل صنادیق التأمین الخاصة بمجرد إنشائها وفقً
تجعل لها الشخصیة القانونیة  المنصوص علیها فى هذا القانون، كما أنها

  .بمجرد تسجیلها لدى المؤسسة المصریة العامة للتأمین 
ما أن تنشأ هذه الصنادیق داخل الجهاز الإدارى للدولة ویشمل      وإ

الوحدات المحلیة أو الهیئات العامة وما یمثلها بغرض صرف مزایا تأمینیة 
ظام للمعاش أو الإصابة إضافیة عند إحالة العاملین المشتركین فى هذا الن

بعجز كلى أو جزئى یترتب علیه انتهاء خدمة العامل ویتم تمویلها باستقطاع 
جزء من مرتب العامل والمكافآت التى تصرف له ومن حصیلة الغرامات التى 

  . تحصل من العاملین



 

١٠٥ 
 

وهذه الصنادیق تصبح بمجرد تكوینها جزءًا من النظام الإدارى للجهة التى    
 تنفصل عنها، إذ لا یعدو تشكیل مجلس إدارة لها أن یكون مجرد تتبعها ولا

كما أن اللائحة التى تنظم عملها وحقوق المستفیدین منها . تنظیم إدارى داخلى
یجب اعتمادها من المحافظ المختص أو رئیس الهیئة أو الوزیر المختص 

وق باعتبار بحسب الأحوال باعتباره الرئیس الأعلى للجهة التى ینشأ فیها الصند
ا فى بعض الموارد الذاتیة للجهة وذلك على عكس . أنها تتضمن تصرفً

ا لأحكام القانون رقم  المشار إلیه إذ تتمتع  ٥٤/١٩٧٥الصنادیق التى تنشأ طبقً
ا من أشخاص  بالشخصیة الاعتباریة المستقلة عن الجهة وتصبح شخصًا معنویً

  .١٧٠القانون الخاص

البدیل الشروط المقررة لاعتباره كذلك فإن فإذا افتقد النظام التأمینى  
المبالغ التى تؤدى نظیر الاشتراك فیه لا تخصم من وعاء ضریبة 

 ٩١من القانون رقم  ١٣/٣المادة رقم   –إذ اشترط المشرع  .١٧١المرتبات

                                                        
         .م٢٠٠٤ مایو سنة من ١٣ جلسة: علیا. قضائیة  ٤٤ لسنة ٨٤٧٨ الطعن رقم ١٧٠
ً لذلك حكمت  محكمة النقض ١٧١ مفاد بأن  -٨/٣/١٩٧٢ق جلسة  ٣٤لسنة  ٢٤٠الطعن رقم فى  –تطبیقا

لصندوق التأمین و المعاشات الخاصبسماسرة بورصة من القانون النظامى  ٤/٩و  ٨و  ٦نصوص المواد 
و على  -  ١٩٥٦لسنة  ٦٧البضاعة الحاضرة للقطن و بذرة القطن الملحق بقرار وزیر المالیة والإقتصاد رقم 

أن الإشتراك فیالصندوق المذكور ، لیس إجباریا على السمسار ، و إنما ھو  -ما جرى بھ قضاء ھذه المحكمة 
لما كانتالمبالغ التى یدفعھا العضو لھذا الصندوق إنما قصد بھا منفعتھ ، و أن بستفید بھا حق إختیارى لھ ، و 

عندتقاعده أو ینتفع بھا ورثتھ من بعده ، فإن مقتضى ما تقدم أن ھذه المبالغ لا تتصلإتصالا وثیقا بمباشرة مھنة 
ز خصمھا ، و لا محل للإستشھاد السمسار ، و لیست لازمة للحصول على الربح حتى تعتبر منالتكالبف الحائ

في ھذا الخصوص بالمبالغ التى تستقطعھاالمنشآت من أموالھا أو أرباحھا لحساب صنادیق التوفیر أو الإدخار 
من القانون  ٣٩المعدل للمادة  ١٩٥٦لسنة  ٣٨٦أو المعاش أو غیرھا من الأنظمة ، ذلك أنھ طبقاللقانون رقم 

ھذه المبالغ في حكم التكالیف التى تخصم من الأرباح أن تكون للنظام  یشترط حتԩتعتبر ١٩٣٩لسنة  ١٤رقم 
الذى ترتبطبتنفیذه المنشآت ، لائحة أو شروط خاصة ، منصوص فیھا على أن ما تؤدیھ المنشآت لھذاالنظام 

أة و یقابل إلتزامھا بمكافآت نھایة   الخدمة ، و أن تكون أموال ھذا النظام منفصلة ومستقلة عن أموال المنش
و لما كانت المبالغ المدفوعةلحساب صندوق التأمین و المعاشات ، الخاص ... " مستثمرة لحسابھ الخاص 



 

١٠٦ 
 

لإعفاء الاشتراكات التى یتم خصمها لصالح صنادیق التأمین -  ٢٠٠٥لسنة 
أن  - ١٩٧٥لسنة  ٥٤وفقاً للقانون رقم المنشأة  –الخاصة من الضریبة 

تكون هذه الصنادیق منشأة طبقاً لأحكام هذا القانون ، مما مؤداه أن تكون 
مسجلة تبعاً للإجراءات المنصوص علیها فیه ، وحظر علیها ممارسة 
نشاطها قبل هذا التسجیل بغرض إعمال إشراف ورقابة من الدولة علیها 

مة للتأمین وتحسباً من أن تتخذ الاشتراكات ممثلة فى المؤسسة المصریة العا
التى تؤدى لها وسیلة للتهرب من أداء الضریبة المستحقة على المستفیدین 

بعدم إعفاء  الاشتراكات التى تم خصمها لصالح  ١٧٢لذلك قضى . منها
الصندوق الاجتماعى للعاملین بالجامعة لعدم تسجیله لدى المؤسسة 

لسنة  ٥٤ا على نحو ما یتطلبه القانون رقم المصریة العامة للتأمین خلاله
١٩٧٥  

  ىأقساط التأمين علي الحياة والتأمين الصح –٦

تعفـــي مـــن الضـــریبة أقســـاط التـــأمین علـــي الحیـــاة والتـــأمین الصـــحي علـــي 
  ٠الممول لمصلحته ومصلحة زوجته وأولاده القصر

ومــــن الواضــــح أن الحكمــــة مــــن الإعفــــاء المقــــرر لاشــــتراكات التأمینــــات   
الاجتماعیـة أو الادخـار أو التــأمین علـي الحیــاة والتـأمین الصــحي هـي تحقیــق 
الأمــــان الاجتمــــاعي للممــــول وأســــرته، وتشــــجیع الادخــــار الفــــردي بمــــا یحقــــق 

                                                                                                                                  
بالسماسرة لا یصدق علیھا الوصف السابق ،لأن العضو ھو الذى یدفعھا بقصد منفعتھ على ما سلف البیان ، ھذا 

دوق الخاص ، إذ طبقا للمادة الثانیةعشرة من إلى أنھا لبستمستقلھ عن أموال المنشأة و لا تستثمر لحساب الصن
القانون النظامى للصندوق ترصد في آخر دیسمبر من كل سنة حصیلة إشتراكالإدخار المدفوعة للصندوق خلال 

من المادة الحادیة عشرة منالقانون النظامى و یوزع عشر تلك الحصیلة بالتساوى على " ج " السنة وفقا للفقرة 
جودین فیآخر دیسمبر من السنة ، لما كان ما تقدم فإن المبالغ موضوع النزاع لا تعتبر أعضاء الصندوق المو

  . ١٩٣٩لسنة ١٤م من القانون رقم ٣٩منالتكالیف التى یجووز خصمھا من وعاء الضریبة طبقا لنص للمادة 
 .٩/١/٢٠٠٧ق جلسة  ٧٣لسنة  ١٨الطعن رقم  ١٧٢



 

١٠٧ 
 

أن یكـــون التـــأمین فـــى شـــركات مســـجلة ) ١٧٣(صـــالح الفـــرد والمجتمـــع، بشـــرط 
  .لدى الهیئة المصریة العامة للرقابة على التأمین 

  :لنوع من الإعفاءات ما یليویلاحظ علي هذا ا

أن المشرع أطلق إعفاء اشتراكات التأمین الاجتماعي وأقساط الادخار  –أ 
  ٠أیا كانت قیمتها

یشترط أن لا یزید جملة ما یخصم مقابل اشتراكات العاملین في  –ب 
صنادیق التأمین الخاص وأقساط التأمین علي الحیاة والتأمین الصحي، على 

د أو عشرة آلاف جنیه أیهما أقل، ولا یجوز تكرار من صافى الإیرا% ١٥
إعفاء الإشتراكات والأقساط المنصوص علیها فى هذین البندین ضمن أى 

  من هـــــذا القانون) ٦(دخل آخر منصوص علیه فى المادة 

قرر القانون السماح بخصم اشتراكات التأمین الصحي بالحدود  –جـ 
  ٠المشار إلیها آنفا، وذلك لتوفیر الرعایة الصحیة لجمهور الممولین

  المزايا العينية الجماعية  -٧

حــرص المشــرع علــى اســتمرار إعفــاء المیزیــة العینیــة الجماعیــة وفقــاً لمــا      
ق ، حیـــث  كـــان المعمـــول بـــه ، كـــان یجـــرى علیـــه العمـــل فـــى ظـــل القـــانون الســـاب

، ان المزایــا العینیــة والنقدیــة التــى تخضــع للضــریبة ١٧٤وأقرتــه مصــلحة الضــرائب 
هـى المزایــا التــى یتمیــز بهــا الموظــف دون غیـره والتــى إذا لــم یحصــل علیهــا لــیس 
لهــا تــأثیر علــى العمــل ، أمــا المزایــا الجماعیــة التــى تعطــى للعــاملین دون تمییــز 

  . بینهم ویصعب تحدیدها لشخص بذاته فلا تخضع للضریبة 

                                                        
 .٢٠٠٥لسنة  ٩١قم من اللائحة التنفیذیة للقانون ر ١٨المادة (١٧٣)

 .١٨/٦/١٩٩٧كتابھا الدورى المؤرخ فى  ١٧٤



 

١٠٨ 
 

حــدد خمـس مزایــا عینیــة   ٢٠٠٥لســنة  ٩١ع فــى القــانون رقـم إلا أن المشـر    
جماعیـــة أعفاهــــا مـــن الضــــریبة ، هـــى الوجبــــة الغذائیـــة التــــى تصـــرف للعــــاملین، 
والنقل الجماعى أو ما یقابله من تكلفـة ، والرعایـة الصـحیة ، والأدوات والملابـس 

ة أدائهــم اللازمــة لأداء العمــل ، والســكن الــذى یتیحــه رب العمــل للعــاملین بمناســب
  .العمل 

خضــوع  -بمفهــوم المخالفــة –وهــذا الإعفــاء للمیــزة العینیــة الجماعیــة یعنــى     
المزایــا النقدیـــة الجماعیــة للضـــریبة، وكـــذلك خضــوع المزایـــا النقدیــة والعینیـــة التـــى 

  .١٧٥یختص بها رب العمل أحد العاملین لدیه 

ضــمن فــى وهــذا الأمــر یقتصــر علــى كــل مــال نقــدى كــان أو عینــى طالمــا ت   
حقیقته مزیة تمنح للممول ، أما مـا یـؤدى إلیـه تعویضـاً عـن تكلفـة حقیقیـة تكبـدها 
لأداء عملـه فـى یعــد میـزة ، ومـن ثــم تظـل هـذه التكلفــة مصـروفاً یحـق للممــول أن 

فـلا یعـد . یخصمها من وعاء الضریبة ، وبالحدود التى تمكنه من هذا التعـویض 
اء أعمـــال تتطلبهـــا الوظیفـــة، وكـــذلك تكلفـــة مصـــروفات الانتقـــال لأد:إیـــراداً مـــثلاً 

  .التلیفونات المحمولة إذا ما كانت مخصصة لأداء الأعمال طوال الوقت

عـدم خضـوع مسـاهمة الدولـة فـى المصـروفات ١٧٦وتطبیقاً لذلك رأت المصلحة 
الدراســیة لأبنــاء العــاملین المصــریین فــى بعثــات التمثیــل الدبلوماســى فــى الخــارج 

                                                        
 .٣٩و ص ٣٨، ص ٢٠٠٧، یونیو ٤٢مجلة المرشد ، العدد ١٧٥
 .١٧/٩/١٩٩٤كتاب رئیس الإدارة المركزیة للبحوث والقضایا الضریبیة بتاریخ ١٧٦



 

١٠٩ 
 

لمصـــروفات للضـــریبة علـــى المرتبـــات وذلـــك باعتبارهـــا مـــن تلـــك ا% ٥٠بمقـــدار 
  .تعویض عن مصروفات فعلیة لا یدخل ضمن الإیرادات الخاضعة للضریبة

وذلـــك بخــــلاف المصــــروفات التـــى تتحملهــــا المنشــــآت فـــى الأنشــــطة الترفیهیــــة 
والاجتماعیــــة والثقافیــــة والریاضــــیة وغیرهــــا مــــن المزایــــا الأخــــرى التــــى یتمتــــع بهــــا 

بمــا فــى ذلــك اشــتراك النــوادى والمصــایف ســواء تمثلــت فــى شــقق  العــاملون لــدیها
فـإن كـل ... مستأجرة أو بأى صـورة أخـرى ، والـرحلات والحـج والعمـرة زالمـدارس 

  .یعد میزة تخضع للضریبة على المرتبات وما فى حكمها ١٧٧هذا 

لقانون الضریبة علـى الـدخل المزایـا النقدیـة  ١٧٨ولقد عرفت اللائحة التنفیذیة   
كـــل مـــا یحصـــل : مـــن القـــانون ، بأنهـــا )  ٩( والعینیـــة، فـــى تطبیـــق حكـــم المـــادة 

علیــه العامــل نقــداً أو عینــاً دون أن یكــون عوضــاً عــن نفقــات یتحملهــا فــى ســبیل 
   ٠أداء عمله، وعلى أن تمثل منفعة شخصیه له

القیمـة السـوقیة، ومـع ذلـك یكـون تقـدیر  وتُحدد قیمـة المیـزة العینیـة علـى أسـاس
  .قیمة المزایا العینیة التالیة على النحو المبین قرین كل منها

صــــراحة علــــى إعفــــاء  ١٣/٥فــــى المــــادة  – الضــــریبىالقــــانون  ولقــــد نــــص
  :المزایا العینیة الجماعیة الآتیة 

  .الوجبة الغذائیة التى تصرف للعاملین -١

  .یقابله من تكلفة النقل الجماعى للعاملین أو ما-٢

                                                        
 .٢٠١٦لسنة  ٥كتاب دورى رقم ١٧٧
 .من اللائحة التنفیذیة ١١المادة  ١٧٨



 

١١٠ 
 

  .الرعایة الصحیة -٣

  .الأدوات والملابس اللازمة لآداء العمل -٤

  .المسكن الذى یتیحه رب العمل للعاملین بمناسبة آدائهم للعمل -٥

  :ویشترط لإعفاء هذه المدفوعات 

  .أن تكون من قبیل المزایا -أ

  أن تمنح عیناً -ب 

  أن تمنح بصفة جماعیة -جـ

  : ى ونبین ذلك فیما یل

، فـــلا یتعـــین الخـــوض فـــى مـــدى إعفـــاء  أن تكـــون مـــن قبیـــل المزایـــا -أ
مــدفوعات الوجبــات الغذائیــة أو النقــل أو الســكن أو أدوات وملابــس العمــل إذا 
كانــت بطبیعتهــا لازمــة لآداء العمــل ، حیــث أن هــذه المــدفوعات ســواء أدیـــت 

نمـــا هـــى مـــن الأمـــور ال لازمـــة لآداء للعامـــل نقـــداً أو عینـــاً لا تعتبـــر میـــزة ، وإ
  .العمل 

فمــا یمــنح مــن ســیارة ، أو مقابــل لانتقــال منــدوب التوزیــع  للقیــام بعملــه     
نمــا هــو تكلفــة تتحملهــا الشــركة ، ولا یحاســب  لا یعــد میــزة عینیــة أو نقدیــة ، وإ

ونفس الحال ینطبـق علـى وجبـة الغـذاء التـى تصـرف . المندوب عنها ضریبیاً 
أو السـكن الممنـوح لخفیـر الشـركة أو زى سـعاة للعاملین فى المناطق النائیـة ، 

  . البرید مثلاً 

ولذلك فإننا نـرى أن إسـباغ المشـرع علـى بعـض المـدفوعات كالسـكن والنقـل 
والملابس وأدوات العمل وصف المزایـا العینیـة غیـر دقیـق ، لأن هـذه الأشـیاء 



 

١١١ 
 

كثیــراً مــا تتطلبهـــا طبیعــة العمـــل ، ولا یجــب أن یحاســب عنهـــا الممــول إذا لـــم 
  .  تتوافر فیها شروط الإعفاء المقررة بالقانون 

ویبقـــى تطبیـــق الـــنص علـــى المـــدفوعات الأخـــرى التـــى تـــؤدى لـــیس بســـبب  
نمــا كجــزء مــن الأجــر ، ومنهــا الســیارة المخصصــة لنقــل  متطلبــات العمــل ، وإ
العــاملین مــن منــازلهم إلــى أمــاكن أعمــالهم بالمــدن أو تــوفیر ســكن لهــم قریــب 
 مــن مقــر الشــركة ، حیــث لا إلــزام علــى جهــة العمــل لابتــوفیر وســیلة النقــل أو
الســـكن لكـــى یكونـــوا بـــالقرب مـــن أعمـــالهم ، أو تـــوفیر الرعایـــة الصـــحیة لهـــم 

  .ولأسرهم 

ــاً  -ب إذ یجــب علــى رب العمــل أن یقــدم المیــزة الجماعیــة :  أن تمــنح عین
بصــورة عینیــة لا نقدیــة ، فیقــدم للعمــال الوجبــات الغذائیــة جافــة أو ســائلة فــى 

ات النقـل الجمـاعى التـى موقع العمـل ، أو یـنقلهم فـى سـیارات الشـركة أو سـیار 
یؤجرهــا لانتقــالهم ، ویمكــنهم مــن الحصــول علــى العــلاج وصــرف الــدواء مــن 
الأطبـــاء والصـــیدلیات التـــى تتعاقـــد معهـــا المنشـــأة ، وأن یـــوزع علـــیهم ملابـــس 
العمــل وأدواتــه، ویقــیم لهــم أو یــؤجر المســاكن التــى یقیمــون فیهــا بمناســبة آداء 

  ).١٧٩(أعمالهم 

المزایـــا إذا تـــم آدؤهـــا نقـــداً ، لأن المشـــرع قصـــد مـــن ولا یتقـــرر إعفـــاء هـــذه 
الـدفع العینـى للمزایـا ضـمان انتفـاع العامـل بهـا لصـالح العمـل ذاتـه ، ولـم یـدع 
المجــال للعامــل أو لــرب العمــل لأن یصــرف العامــل هــذا المقابــل نقــداً دون أن 

حیــث دلــت التجــارب علــى أن كثیــراً مــن العمــال . تحقــق المیــزة الغــرض منهــا 
ن المبلــــغ النقــــدى عــــن الحصــــول علــــى الوجبــــة الغذائیــــة أو المتابعــــة یفضــــلو 

                                                        
 .٢٠٠٥لسنة  ٩١اللائحة التنفیذیة للقانون رقم  من ١٩راجع المادة (١٧٩)



 

١١٢ 
 

العلاجیــة أو اســتبدال الــزى بــزى آخــر جدیــد ، ممــا مــؤداه حرمــان العامــل ممــا 
  .یزید من طاقته فى العمل أو یحصنه من المرض أو یحسن مظهره

ومـع ذلـك فقـد سـمح القـانون عنـد تعـذر تـوفیر النقـل الجمـاعى بمعرفـة جهــة 
م توافر العدد الكافى من السیارات التـى تملكهـا لنقـل عمالهـا ، أن العمل ، لعد

تخصص تكلفة لتوفیر هذه الوسیلة باسئجار سـیارات مـن الغیـر لـنقلهم ، ومـن 
  .ثم تكون هذه التكلفة النقدیة مزیة عینیة تبرر خصمها من تكالیف الشركة 

اد بیــد أنــه فــى كثیــر مــن الحــالات لایكــون لــدى الشــركة مكــان خــاص لإعــد
أو وحـــــدة طبیـــــة أو صـــــیدلیة خاصـــــة ، لكنهـــــا تســـــمح   ١٨٠الوجبـــــات وتناولهـــــا

للعـــاملین بـــأن یصـــرفوا قیمـــة مـــا أنفقـــوه فعـــلاً علـــى الوجبـــات والعـــلاج بموجـــب 
وفـــى هـــذه الحالـــة فإننـــا نـــرى إعفـــاء هـــذه . فـــواتیر دفعـــت مـــن مـــالهم الخـــاص 

ا جهــة المبــالغ باعتبارهــا مزیــة حصــل علیهــا العــاملون عینــاً ، وتحملــت قیمتهــ
ن تـــأخر آداء هـــذه القیمـــة لحـــین تقـــدیم مـــا یثبـــت حصـــول العامـــل  عملهـــم ، وإ
علیهــا ، وخاصــة إذا كانــت هــذه المزایــا تمــنح جماعیــة ، أى لا تخــص عــاملاً 

  .      بذاته ، بموجب نظام أو لائحة ذات قواعد عامة مجردة

                                                        
بجلسة  ٨٦/٤/١٨٦٦و ٣٧/٣/٧٦٤بالملفین رقم  –ذھبت الجمعیة العمومیة لقسمى الفتوى والتشریع ١٨٠

أ من قانون الضریبة على الدخل یعفى من ھذه الضریبة /١٣/٥ولئن كان نص المادة "نھ أإلى  – ٨/٢/٢٠١٧
فاء لا یقتصر على ما عین كإحدى المزایا العینیة الجماعیة ، إلا أن ھذا الإالوجبة الغذائیة التى تصرف للعامل

ً عن الوجبة الغذائیة ، إذ أن ھذا  ً ، وإنما یطبق كذلك على المقابل الذى یصرف للعاملین بدیلا یصرف منھا عینا
ً للأصل ویأخذ حكمھ فى مجال التمتع بالإعفاء ، ما دامت ا لعلة من صرفھ تتحقق المقابل لا یعدو أن یكون فرعا

وبدورنا لا ". بھا العلة ذاتھا التى شرعت إلى إعفاء الوجبة الغذائیة التى تصرف للعاملین كمزیة عینیة جماعیة 
لأنھ یتناقض مع صراحة النص الضریبى على إطلاقھ فى جمیع الحالات ، نستطیع أن نوافق على ھذا الرأى 

ً ، ذلك لأنھ لا اجتھاد مع صراحة النصوشرطھ لمنح الإعفاء بأن تكون الوجبة قد من ولا یجوز التوسع  حت عینا
ً تھدف  فى تفسیر الإعفاء باعتباره استثناء من الخضوع للضریبة ، كما أن العلة من صرف الوجبة الغذائیة عینا

یة إلى التأكد من استفادة العامل مما یصرف لھ كغذاء ینعكس على صحتھ وأدائھ للعامل ، دون أن یترك لھ حر
ً فى غیر العلة التى من أجلھا أعفیت من الضریبة  ومن ثم فإنھ لا النص . التصرف فى قیمة ھذه الوجبھ نقدا

ً عن الوجبة الغذائیة ً بدیلا ، ولكن الصریح ولا العلة من وراء الإعفاء تبرر امتداد الإعفاء إلى ما یصرف نقدا
ً فى ظروف خاصة یتم مراعاتھا أو تقدیر یمكن الأخذ بھذا الرأى فى الحالات التى یتعذر تقدیم ال مزایا عینا

ً لكل حالة على حدة    .أھمیتھا تبعا



 

١١٣ 
 

، فــلا تخــص بهــا عــاملاً أو  أن تمنحهــا جهــة العمــل بصــفة جماعیــة -ج
ن العـــاملین دون غیـــرهم ممـــن یســـتحقونها ، ولا یعنـــى ذلـــك وجـــوب أن فئـــة مـــ

تدفع إلى جمیع العاملین ، بل یكفى أن تكون مسموحاً بها لكـل مـن تتـوافر لـه 
متطلباتهــا ، فــلا تقصــر الســكن فــى مســاكن الشــركة الكائنــة بالمنــاطق النائیــة 

كمــا علــى عمــال معینــین دون غیــرهم ممــن یمــاثلونهم فــى الدرجــة والظــروف ، 
لا تخص بعض العمال بمیزة النقل من منازلهم إلى العمـل بسـیارات الشـركة ، 

  .أو تصرف لبعض السعاة الزى الخاص بالشركة دون باقى السعاة 

ولكـــن ذلـــك لا یمنـــع إعفـــاء المیـــزة العینیـــة التـــى تعطـــى لفـــرد واحـــد أو فئـــة  
سـكن  خاصة من العمال لایتوافر شروط أو متطلبات منحهـا إلا لهـم ، فوجـود

لخفیــر الشــركة فـــى منطقــة نائیــة لا یوقـــف مــنح الإعفــاء باعتبـــاره ســكناً فردیـــاً 
طالمـــا لا یوجـــد للشـــركة ســـوى هـــذا الموقـــع المخصـــص لأى خفیـــر یقـــیم فیـــه 
بسبب العمل ، كما أن تخصیص سـیارات لـبعض الـدرجات الوظیفیـة لا یعنـى 

ولـو كـانوا أن المیزة غیر جماعیة طالما أتیحـت لكـل مـن یحمـل هـذه الـدرجات 
هنـا بمـا ) الجماعیـة ( أى أنـه ینبغـى أن تفسـر صـفة . فرادى أوأعداداً محدودة

یعنى أن هـذه المزایـا تمـنح جماعیـة بطبیعتهـا أو وفقـاً للتنظـیم الـذى یحكمهـا ، 
ولو كانت ممنوحـة لفـرد بعینـة لأسـباب موضـوعیة لا دخـل لشـخص الممنوحـة 

  .له فیها

  اة من الضريبة قواعد حساب المزايا العينية المعف

وفقاً لما أوردته اللائحة التنفیذیة من قواعد لحساب المیزة العینیة الجماعیة  
  :فإنه یراعى بالنسبة لكل منها ما یلى 

  



 

١١٤ 
 

  :الوجبة الغذائية التى تصرف للعاملين-
أن وجبــــة الغــــذاء التــــى تقــــدمها الشــــركة ١٨١اعتبـــرت مصــــلحة الضــــرائب    

أو بقیمــة رمزیــة لا یخــرج عــن نفــس الغــرض للعمــال أثنــاء العمــل ســواء مجانــاً 
الــذى مــن أجلــه یعــالج العامــل أو الموظــف إذ یعتبــر أیضــاً مــن قبیــل الرعایــة 
الصــحیة باعتبــاره علاجــاً وقائیــاً تلافیــاً لإصــابة العامــل بــالمرض، لأن طبیعــة 
العمــل بالشــركة واستنشــاق الــدخان أو غبــار الــدخان یــؤثر علــى صــحة العامــل 

قاومـة كافیـة لا تتـوفر إلا بإعطائـه وجبـة غـذاء صـحى اثنـاء إذا لم تكن لدیه م
العمــــــل ، لــــــذلك لا تعتبــــــر وجبــــــة الغــــــذاء میــــــزة عینیــــــة للعامــــــل قیاســــــاً علــــــى 

  .مصروفات العلاج التى یتحملها رب العمل 

أن بدل الوجبة الغذائیة النقدى الذى یحصل  ١٨٢وتطبیقاً لذلك رأت المصلحة 
د حلوان فى المواقع الإنتاجیة لا یعتبر میزة علیه العاملون بشركة أسمنت بورتلان

نقدیة تخضع للضریبة طالما لا تشوبه مغالاة ، وطالما أن الشركة لا تقوم 
  .بصرف وجبة غذائیة عینیة لهم 

بدل التغذیة الذى یتم لمعظم العاملین  ١٨٣أما لجان الطعن فقد اعتبرت أن 
اطق نائیة مثل فى الشركة الذین لا تستوجب طبیعة عملهم العمل فى من

وذلك بخلاف ما یصرف من بدل غذاء لبعض . المحاسبین ، یخضع للضریبة
موظفى البنك الذین یضطرون إلى الاستمرار فى العمل طوال النهار فیصرف 

حیث أنه ١٨٤لهم نظیر ذلك بدل غذاء فمثل هذا المبلغ لا یخضع للضریبة  

                                                        
 . ٧٢٧وص٧٢٦، موسوعة المرتبات، ص  ١٤/٤/١٩٦٤كتاب المراقب العام فى ١٨١
 .٧٤٣موسوعة المرتبات، ص .١٧/١٢/١٩٨٨كتاب رئیس الإدارة المركزیة للشئون التنفیذیة بتاریخ ١٨٢
 .١٥/١/١٩٩٥بتاریخ  ١٩٩٢لسنة  ٢٣٨الطعن رقم ) شركات(لجنة طعن ضرائب القاھرة ١٨٣
 .١٨/٦/١٩٩٦بتاریخ  ١٩٩٦لسنة  ٨٦الطعن رقم ) شركات(لجنة طعن ضرائب القاھرة ١٨٤



 

١١٥ 
 

منازلهم ، وبالتالى تعویض لهم عما یتكبدونه من نفقات تناول الطعام خارج 
  . توافق اللجنة على طلب البنك فى إعفاء بدل الأغذیة المنصرف للعاملین

وقد تكون الشركة مضطرة إلى تقدیم الوجبة الغذائیة للعاملین بسبب ظروف   
العمل فى مناطق نائیة ، أو لتحسین ظروف العمال مما بنعكس على انتاجیة 

ضى تقدیم الوجبات الغذائیة للعمال فى هن عملهم أو لأن القوانین والأعراف تقت
وفى جمیع هذه الحالات لا یمكن اعتبار الوجبة الغذائیة مزیة عینیة . معینة 
  . للعامل 

أن الشركة الطاعنة  ١٨٥حین لاحظت لجنة الطعن : وعلى هذا الأساس    
تعمل بمحافظة سیناء ، وأن هذه المحافظة من المحافظات النائیة التى یصعب 

لعاملین بمنشآتها توفیر احتیاجاتهم من المواد الغذائیة الأمر الذى یفرض على ا
على أصحاب العمل بتلك المنشآت تقدیم وجبة غذائیة أو بدل نقدى لها 
للعاملین بها، وذلك توفیراً لوقت العمل وحسن سمعته وظهوره بالمظهر اللائق ، 

  .ومن ثم قررت اللحنة أنه لیس ثمة مزیة تخضع للضریبة

 ١٥٨من القانون رقم   ١١، تبین للجنة الطعن أن المادة ١٨٦وفى قرار آخر 
الخاص بعقد العمل البحرى تقضى بأن غذاء الملاحین ونومهم  ١٩٥٩لسنة 

على نفقة رب العمل دون أن یلتزم بأداء بدل نقدى عن ذلك ، ویكون تنظیم 
لشئون غذائهم ونومهم بقرارات یصدرها وزیر الدفاع بالاتفاق مع وزیر ا

الاجتماعیة والعمل، حیث یتبین أن مصاریف الإعاشة مصاریف إلزامیة طبقاً 

                                                        
بتاریخ ١٩٩٦لسنة  ٣١الاستثمار ، الطعن رقم  – ٢٩لجنة طعن ضرائب القاھرة ، الدائرة ١٨٥

٢٠/١١/١٩٩٦. 
، بتاریخ  ١٩٩٤لسنة  ١٠٤ستثمار ، الطعن رقم الا – ٢٩لجنة طعن ضرائب القاھرة ، الدائرة ١٨٦

١٨/٦/١٩٩٤  .  



 

١١٦ 
 

لأحكام المادة المذكورة مما تكون معه مصاریف فعلیة، ولا تعتبر میزة عینیة 
للبحارة تخضع للضریبة فضلاً عن أن طبیعة عمل البحارة بعیداً عن العمران 

عاشة بمعرفة رب العمل یؤدى والخدمات مما یعنى معه أن عدم توفیر هذه الإ
  .إلى هلاكهم 

عدم خضوع بدل الوجبة الغذائیة طالما على  ١٨٧وهكذا استقر رأى اللجان 
أنه یصرف لمن تقتضى طبیعة عملهم ضرورة صرف الوجبة الغذئیة لهم ، 
على أن یراعى أن لا یكون مغالى فیه ، وقصر الخضوع على الوجبة الغذائیة 

  . غیر عمال الإنتاج بالموقعوبدل الوجبة الذى یصرف ل

  .النقل الجماعى للعاملين أو ما يقابله من تكلفة-٢

لا یعتبر تخصیص سیارة للعامل میزة عینیة إذا قصد به أ ١٨٨الأصل 
نجازه طبیعة عمل موظفى  ١٨٩ولقد قضى بأن  . استعمالها فى أداء العمل وإ

ء ، مما یتطلب الاستعلامات بالبنوك تستلزم عمل الاستعلام اللازم عن العملا
الانتقال الأمر الذى تكون معه هذه المصروفات فعلیة ولا تمثل میزة لأحد 

ورأت لجان الطعن . لذلك تقرر إعفاء هذ البند من الخضوع للضریبة . منهم
طبیعة عمل الشركة هى تركیب سنترالات ، وتتطلب كثرة التنقل فیكون ١٩٠أن

لنشاط، وهى بالتالى لا تعد میزة ، بدل الانتقال مقابل مصروفات فعلیة لازمة ل
حیث أنه مخصص لتغطیة الانتقالات الفعلیة للموظفین الذین تقضى طبیعة 

  .عملهم الانتقال لانجاز أعمال الشركة
                                                        

  .١٤/٩/١٩٩٩، جلسة  ١٩٩٩لسنة  ٩٣قرار لجنة الطعن رقم ١٨٧
 .٢٠/٣/١٩٧٦ق جلسة  ٤٠لسنة  ٤٠٩طعن رقم ١٨٨
  .١٩٩٤لسنة  ٨٩طعن رقم ١٨٩
  .٨٤٠، موسوعة ضریبة المرتبات، ص  ١٩٩٩/ ٣/ ١٤لجنة الطعن جلسة ١٩٠



 

١١٧ 
 

على أن بدل الانتقال إذا ما كان یمنح للصرف  ١٩١ولذلك رأـت المصلحة   
رجه من على مهام وأغراض الوظیفة، ولیس لفائدة الموظف فإن هذا ما یخ

  . حیث المبدأ عن عداد المزایا النقدیة والتى تخضع للضریبة 

وكان المستقر عملاً بمصلحة الضرائب أن بدل الانتقال یتحدد بمعرفة     
المأموریة المختصة بالقدر اللازم لاحتیاجات الوظیفة فعلاً أى بالقدر الضرورى 

عود منها على للصرف على احتیاجات وأغراض ومهام الوظیفة وبشرط ألا ی
ویكون بدل الانتقال الذى تقدره المأموریة . الموظف أیة إثابة أو فائدة للموظف 

وتعتمده وفقاً لما تراه غیر خاضع تماماً للضریبة، وبدون أیة حدود للإعفاء 
حیث أنه لا یدخل بالكامل ضمن الإیرادات الخاضعة للضریبة ، أما فى حالة 

ل باعتبار أن المبالغ التى صرفت بمقتضاه لا عدم اعتماد المأموریة لهذ البد
تقابل صرف فعلى لاحتیاجات الوظیفة فهو یدخل بالكامل فى هذه الحالة فى 

  .عداد الإیرادات الخاضعة للضریبة

ومنعاً من اختلاف تحدید قیمة المیزة التى یحصل علیها العامل نظیر قیام 
الشركة بتخصیص سیارة له تكون تحت تصرفه الشخصى فقد نصت المادة 

تُحدد قیمة " من اللائحة التنفیذیة لقانون الضریبة على الدخل على أن  ١١/١
المتعلقة بهذه  ٪ من قیمة الوقود والتأمین والصیانة الدوریة٢٠المیزة بنسبة 

   ٠"السیارات، سواء كانت مملوكة للشركة أو مستأجرة 

نقل جماعیة  –أما فیما یتعلق بقیام جهة العمل بإتاحة وسیلة ، أوسائل 
لى أمكان العمل لدیها ، فقد اعتبرها القانون میزة عینیة  للعمال ، تنقلهم من ، وإ

                                                        
، موسوعة ضریبة المرتبات، ١٤/٧/١٩٩٤یة للبحوث والقضایا الضریبیة فى كتاب رئیس الإدارة المركز١٩١

 .   ٧٧٩وص ٧٧٨ص 



 

١١٨ 
 

جماعیة ، وذلك من منظور أنه لا یوجد التزام قانونى على الشركة بنقل 
نما على كل عامل من حیث الأصل أن یدبر١٩٢العمال وسیلة مواصلاته  ، وإ

بنفسه ، ولا یوجد مبرر عملى یلزمها بذلك تفرضه طبیعة العمل أو ظروفه 
وفى غیر هاتین الحالتین إذا أتاحت له   الشركة ، أو الجهة التى . ١٩٣الخاصة 

یعمل بها هذه الوسیلة فإنه بذلك یكون قد حصل على میزة ، وتعتبر هذه 
نقل بمعرفة جهة العمل ، بینما تكون المیزیة عینیة عندما تتوافر له وسیلة ال

المیزة نقدیة عندما تصرف له الشركة مقابل ما ینفقه على وسیلة المواصلات 
  .التى یستقلها بمعرفته 

وسواء وفرت جهة العمل وسیلة المواصلات أو دفعت مقابل ما ینفقه      
لى مقر عمله فإن القانون قرر إعفاء هذه  المی زة من العامل  لانتقاله من وإ

الخضوع للضریبة بشروط ، هى أن تكون وسیلة النقل جماعیة، أى لجمیع 
العاملین أو لفئة منهم ، ومن ثم لا تعفى من الضریبة وسیلة المواصلات التى 

                                                        
لسنة  ٢٧٥٩وفقا لقرار رئیس الوزراء رقم  –وذلك بخلاف استمارات السفر التى تصرفھا الوحدة للعامل ١٩٢

سمى الفتوى لا تعد میزة عینیة مما یصلح وعاء لضریبة المرتبات ، إذ رأت الجمعیة العمومیة لق -١٩٦٧
، أن المشرع رأى أن لا یتحمل  ٢٩/١١/١٩٧٨بتاریخ  ٨٦/٤/٨٠٧ملف رقم  ٥٩٥فتوى رقم : والتشریع 

العامل بالجھات النائیة نفقات إضافیة كنتیجة لسفره من وإلى منطقة عملھ ، لذلك حمل الوحدة التى یتبعھا العامل 
 ً ً وإیابا ً عنھا میزة نقدیة ،  ولا یعد المقابل الذى. بنفقات ھذا السفر ذھابا یحل محل ھذه الاستمارات ویصرف بدلا

ً على عاتق الوزارة  .لأنھ فى حقیقتھ تعویض عن نفقات السفر التى وضعھا المشرع أصلا
، جلسة ٣٧/١/٣٤ملف  ١٠٤٩فتوى رقم  -ذھبت الجمعیة العمومیة لقسمى الفتوى والتشریع بمجلس الدولة١٩٣

المجانیة التى تمنحھا المؤسسة لموظفیھا وعمالھا مصلحة الوظیفة إلى أن تستھدف التصاریح  - ٤/٩/١٩٦٣
ً لنظم العمل فى المرفق ،  ذاتھا، لأنھا تیسر الانتقال لھم بین مساكنھم وبین مقار أعمالھم التى یتوالى تغییرھا تبعا

لمجانیة التى وعلى ذلك لا تعتبر التصاریح ا. وبذلك یتحقق انتظامھم فى اداء أعمالھم فى المواعید المقررة
لسنة  ١٤ق  ٦٢فى مدلول عبارة نص المادة  –تصرفھا مؤسسة النقل لعام لمدینة لقاھرة من المزایا العینیة 

 . ، ومن ثم لا تخضع للضریبة على كسب العمل ١٩٣٩



 

١١٩ 
 

تخصص لعامل بذاته دون أقرانه ممن یتبوأون نفس مركزه الوظیفى ، ولا یشترط 
 .   تأجرة لها أن تكون جهة العمل مالكة لوسیلة المواصلات أو مس

النقل الجماعى للعاملین أو ما یقابه من تكلفة  یواجه فإن وبالتالى    
أن یكون لدى الشركة سیارات لنقل العاملین، وفى هذه :  احتمالین ، أولهما 

الحالة  فإن ما ینفق على هذه السیارات من إصلاح وصیانة ، ووقود وأجور 
أن تلجأ الشركة : وثانیهما . ن الضریبة السائقین یعد میزة عینیة ، ولكن تعفى م

إلى استئجار سیارات من الغیر لنقل هؤلاء العاملین ویكون قیمة استئجار هذه 
  . السیارات میزة معفاة من الضریبة أیضاً 

الوارد " ما یقابل النقل الجماعى من تكلفة"ولا یتصور أن یكون مفهوم   
ملین كبدل انتقال نقدى لأن من القانون یشمل  ما یصرف للعا ١٣بالمادة 

  .  ١٩٤الإعفاء قاصر على المزایا العینیة دون النقدیة

یراعى التفرقة عند محاسبة الشركة بین السیارات   ١٩٥أنه ورات المصلحة 
من  ١١التى توضع تحت تصرف العامل والالتزام بالنسبة المقررة بالمادة 

من قیمة % ٢٠، وهى نسبة  ٢٠٠٥لسنة  ٩١اللائحة التنفیذیة للقانون رقم 
مصروفات السیارة من وقود وتأمین وصیانة ، وبین السیارات التى تكون لخدمة 

                                                        
  .٣٩، ص٢٠٠٧، یونیو ٤٢مجلة المرشد ، العدد ١٩٤
  .٣١/٥/٢٠١٥بتاریخ  ٢٠١٥لسنة  ١٠كتاب دورى رقم ١٩٥

  



 

١٢٠ 
 

فهى تكلفة بالكامل على الشركة ، ولا یدخل فیها أى مزایا عینیة أو النشاط 
  .نقدیة تخضع لضریبة المرتبات وما فى حكمها

  .الرعاية الصحية-٣

اعتبر القانون أن توفیر جهة  الرعایة الصحیة للعاملین لدیها من المزایا      
، حیث لم  العینیة التى تعفى من الضریبة ، بشرط أن تقدم هذه المزیة عیناً 

ینص القانون ولا لائحته التنفیذیة على امتداد الإعفاء للبدل النقدى الذى 
وأن تكون هذه المزیة . یصرف للعامل تعویضاً له عما أنفقه على مرضه

جماعیة بطبیعتها أن جهة العمل توفرها لجمیع العاملین أو لفئة منهم دون أن 
یره من أقرانه الذین یتبؤأن نفس یقتصر منح الرعایة الصحیة لعامل بذاته دون غ

  . مركزه الوظیفى 

ومع ذلك فإن قصر الإعفاء على المیزة العینیة لا یحقق الغایة التى یتبوأها 
المشرع من العنایة بصحة العاملین لما لذلك من تأثیر إیجابى على طاقتهم 

هذا  ولا نرى مبرراً فى. الانتاجیة ، ومن ثم یعود ذلك بالنفع على العمل ذاته 
الشأن للتفرقة بین ما توفره جهة العمل من خدمات صحیة عینیة للعمال فى 
أماكن العمل ، أو لدى مستشفیات أوأطباء تتعاقد معهم لهذا الغرض ، وبین أن 
تدع العمال وشأنهم فى اختیار من یقدم لهم الخدمة الصحیة الأفضل على أن 

  .دیم هذه الخدمة نقداً تعوضهم الشركة ، أو تدفع بدلاً عنهم ، مقابل تق

ولذلك فقد أصاب مجلس الدولة  حین رأى فى ، ظل القانون الملغى ،  أنه   
التى قررت لجنة القطن المصریة  –لما كانت مصاریف العلاج وأثمان الأدویة 

لا تمثل إیراداً لموظفیها وعمالها مقابل ما قاموا به من عمل ،  –أن تتحمل بها 
ه وشئون تتعلق بمصلحة الوظیفة ذاتها؛ إذ أن هذه   ذلك لأنها أنفقت فى أوج

اللجنة حین قررت العلاج المجانى لموظفیها وعمالها إنما كان هدفها هو فائدة 



 

١٢١ 
 

الوظیفة ،باعتبار أن رعایة الموظفین والعمال صحیاً تمكنهم من النهوض 
بأعباء وظائفهم على أكمل وجه مما یؤدى إلى حسن سیر الأعمال وانتظامها 

لا  - فى هذه الحالة  -مصاریف العلاج . رادها وأخیراً إلى وفرة الإنتاج واط
  .١٩٦تخضع للضریبة على كسب العمل

 ١٣من المادة ) ج(الواردة فى البند " الرعایة الصحیة" وتثیر عبارة المشرع  
من القانون التساؤل بشأن المقصود بها ، وحدودها ، حتى تعتبر میزة عینیة 

إذ أن لتعریف الرعایة الصحیة معنى یتسع ویضیق تبعاً . معفاة من الضریبة 
ن الباحثین  أن معنى فعلى حین قد یرى فریق م. لوجهات النظر المختلفة 

الرعایة الصحیة یقتصر على الرعایة الأساسیة العلاجیة اللازمة للحفاظ على 
صحة الفرد  العامل ، دون أن تمتد  أن تمتد هذه الرعایة لتشمل الخدمات 

، التجملیة أو التحسینیة ، كعملیات تقویم الأسنان ، وتجمیل الوجه وما إلى ذلك
الخدمات الصحیة التى یتعارف علیها الأطباء بینما یرى آخرون أن جمیع 

وتقدمها المستشفیات تدخل فى مفهوم الرعایة الصحیة، التى وردت على 
  .إطلاقها فى القانون ، ولأن المطلق یؤخذ على إطلاقه ما لم یقیده نص خاص

أما عن حدود هذه الرعایة ، فقد یقصرها  فریق على رعایة العاملین       
ضریبة على المرتبات ضریبة شخصیة تتعلق بالعمل نفسه ، أنفسهم ، لأن ال

بینما یرى آخرون أن تشمل .ولاتمتد إلى ما ینفق على من یعولهم هذا العامل 
الرعایة الصحیة للعاملین وأسرهم ، ودلیلهم فى ذلك أن المشرع قد أورد عبارة 

هذا  الرعایة الصحیة عامة مطلقة فلم یقیدها ، ولوشاء لفعل ، كما نص على
، " التى تصرف للعاملین"التقیید بالنسبة للوجبة الغذائیة حیث وصفها بأنها 

، وبالتالى فإن عدم إلحاق العاملین أو "للعاملین"وعلى النقل الجماعى بقوله
                                                        

جلسة  ٣٧/١/١١٩ملف  ٦٥٩رقم  یة العمومیة لقسمى الفتوى والتشریع بمجلس الدولة عمجالفتوى ١٩٦
٥/٩/١٩٦٢  



 

١٢٢ 
 

النص علیهم بالنسبة للرعایة الصحیة تعنى أن المشرع قصد إطلاق عموم 
  .ولأسرهم  الرعایة الصحیة التى توفرها جهة العمل للعاملین

ومن جانبنا فإننا نؤید الرأى القائل بامتداد الرعایة الصحیة إلى العاملین     
وأسرهم ، نظراً لعموم اللفظ الذى لا یجب تقییده أو تخصیصه بغیر مخصص ، 

أن سلامة  ١٩٧خاصة أنه قد سبق للمصلحة فى ظل القانون الملغى أن رأت  
العمل وانتظامه ، ومن ثم تعتبر  الموظفین أو أسرهم مما یؤدى إلى حسن سیر

هذه المصروفات إنفاقاً فى أوجه تتصل بشئون الوظیفة ذاتها، مما ینفى عنها 
وأیدها فى ذلك مجلس . صفة المیزة العینیة ویخرجها من نطاق الضریبة 

من حیث أن مصروفات العلاج والرعایة الصحیة التى قررت :" قائلا ١٩٨الدولة
ة القاهرة أن تتحمل بها لا تمثل إیراداً لموظفیها مؤسسة النقل العام لمدین

وعمالها مقابل ما قاموا به من عمل ذلك لأنها أنفقت تستهدف مصلحة الوظیفة 
ذاتها، وأیة ذلك أن رعایة الموظفین والعمال تمكنهم من النهوض بأعباء 
وظائفهم على أكمل ، مما یؤدى إلى حسن سیر أعمال مرفق النقل العام لمدینة 

  ".قاهرة وانتظامهال

  الإعفاء المقرر للأمراض المزمنة

فإن العامل المریض بأحد ١٩٩٥لسنة  ٢٥٩وفقاً قرار وزیر الصحة رقم      
الأمراض المزمنة والصادر له قرار من المجلس الطبى بوزارة الصحة والسكان 
بسریان على حالته لا یخضع جمیع ما یتقاضاه من جهة عمله للضریبة 

  . هذه المبالغ تعویضاً باعتبار أن 

                                                        
 .   ٧٣١وص ٧٣٠، موسوعة المرتبات، ص  ٢٢/٩/١٩٦٩كتاب مدیر عام البحوث فى ١٩٧
  .٤/٩/١٩٦٣، جلسة ٣٧/١/٣٤ملف  ١٠٤٩الفتوى رقم : الجمعیة العمومیة لقسمى الفتوى والتشریع ١٩٨

  



 

١٢٣ 
 

یشترط  لهذا الإعفاء عدم تواجد هذا العامل  ١٩٩ورأت المصلحة أنه     
بعمله وأما فى حالة تواجده بالعمل خلال فترة سریان القرار المذكور فإن جمیع 
ما یتقاضاه یخرج عن مفهوم التعویض ویصبح أجر مقابل عمل ویخضع 

  .للضریبة على المرتبات

  .والملابس اللازمة لآداء العمل الأدوات -

من القانون اعتبر المشرع من قبیل  ١٣/٥من المادة ) د(وفقاً لنص البند     
المزایا العینیة الجماعیة التى تعفى من الضریبة على المرتبات الأدوات 

  . والملابس اللازمة لأداء العمل التى یوفرها رب العمل للعامل 

لا تعتبر میزة عینیة لأنها لاتعود بالنفع المباشر ولا ریب أن هذه الأشیاء     
نما تصب لصالح العمل مباشرة ، كما لا یمكن اعتبارها میزة  على العامل ، وإ
نقدیة فیما لو قام العامل بتدبیرها بنفسه مقابل  أن یعوضه عن نفقاتها رب 

  . ٢٠٠العمل مبلغا نقدیاً یصرف إلیه

الأدوات والملابس لازمة لأداء والمعول فى هذه الأشیاء أن تكون      
، وهو من المسائل الموضوعیة التى تختلف بالنسبة لكل عمل تبعاً العمل

ومن ثم تعتبر هذه الأشیاء لازمة للعمل ، سواء كان . لطبیعته ، أو لظروفه 
مرجع لزومها اعتبارات الأمن والسلامة ، أو الصحة المهنیة ، أو المظهر العام 

فالزى .، أو غیر ذلك مما یسود فى مثل هذا العمل  المناسب ، أو العرف
                                                        

، كتاب جمعیة  الضرائب المصریة لعام  ١٩٨١لسنة  ١٥٧ق  ٤٩للمادة  ١عامة رقم  تعلیمات تفسیریة١٩٩

 .٥٩وص  ٥٨، ص  ٢٠٠٤
إلى أنھ لا یعد میزة -٢١٠، بدران، المجلد الثانى، ص ١٢تعلیمات تفسیریة رقم  -ذھبت مصلحة الضرائب ٢٠٠

وظائفھم ارتداء زى خاص یتفق نقدیة تخضع للضریة بدل الملابس الذى یمنح للموظفین الذین تقضى طبیعة 
ویشترط فى . ومقتضیات أعمالھم الرسمیة ، إذ أن الغرض من صرفھ ھو الانفاق فى شئون تتعلق بالوظیفة 

ویسرى ھذا المبدأ سواء أكان . جمیع الأحوال أن یكون البدل الممنوح فى حدود ما تستلزمھ أعمال الوظیفة 
ً أو غیر ملزم بتقدیم حساب ع   .ن ھذا البدل لعدم تأثیر ذلك فى طبیعتھالموظف ملزما



 

١٢٤ 
 

الخاص لرجل الشرطة أو رجل البرید ، والملابس التى یرتدیها المهندس أو 
العامل فى منظقة العمل ، والأدوات التى یحفر بها العمال، أو یمارسون بها 
أعمال القیاس ، والرسم ، والتصنیع والتغلیف ،   وتوفیر أجهزة كمبیوتر 

، وما سوى ذلك ، جمیعها تعتبر لازمة للعمل ، ٢٠١لین لإنجاز أعمالهم للعام
  . ولاتدخل فى المزایا العینیة ، ومن ثم لا تخضع للضریبة على المرتبات

  .المسكن الذى يتيحه رب العمل للعاملين بمناسبة آدائهم للعمل -

اعتبر المشرع أن المسكن الذى یتحه رب العمل للعاملین بمناسبة أدائهم 
وبذلك یكون . للعمل من المزایا العینیة الجماعیة التى لا تخضع للضریبة 

القانون قد أعفى العاملین من الضریبة على المرتبات من قیمة ما یحصلون 
رط أن یكون علیه من میزة عینیة تتمثل فى سكن یوفره لهم رب العمل ، بش

المسكن بمناسبة أدائهم العمل ، أى أن السبب الوحید لمنح هذا السكن هو 
  .أدائهم العمل 

ومن ثم لا تعفى من الضریبة المساكن التى توفرها بعض الجهات ، أو 
تساهم فى توفیرها للعاملین لدیها لأغراض أخرى غیر العمل ، كالزواج ، أو 

ر وسیلة لتملیك  سكن خاص لا یرتبط الانتقال إلى مسكن أفضل ، أو توفی
  .ببقائهم بالعمل 

واعتبرت اللائحة التنفیذیة للقانون أن المسكن میزة عینیة معفاه من      
الضریبة ، سواء هذا المسكن مملوكاً لرب العمل ، أو یستأجره رب العمل لكى 

  .یسكنه العامل ، بشرط أن یكون هذا  المسكن تستلزمه طبیعة العمل 

                                                        
 .٤٠، ص٢٠٠٧، یونیو ٤٢مجلة المرشد ، العدد . ٢٠١



 

١٢٥ 
 

التساؤل عن المقصود بها ، وهل " تستلزمه طبیعة العمل " وتثیر عبارة      
یعنى ذلك ارتباط المسكن بالعمل ارتباطاً وثیقاً ؟ كسكن حارس العمارة فى 
إحدى وحداتها أو قریباً منها ، أو سكن مدیر البنك فى مسكن أعلى البنك مثلاً، 

أو ملائماً لنوع الوظیفة أو  أم أنه یكفى أن یكون السكن قریباً من مكان العمل ،
مستوى الموظف الذى یشغلها لاعتبارات تتعلق بأهمیة الوظیفة ودور السكن فى 
اداء العمل؟ ، كالمسكن الذى تتیحه بعض الجهات للموظفین من ذوى 
المناصب العلیا بمناسبة انتقالهم من محال إقامتهم إلى أماكن أخرى، أو لأن 

الموظف عملاءه أو یعقد اجتماعات مع العملاء من طبیعة الوظیفة أن یستقبل 
  .وباقى الموظفین فى محل إقامته 

، ومحل خلاف  "تستلزمه طبیعة العمل غامضة": وهكذا تبدو عبارة 
،  ولذلك وجب إلغاءها من النص اللائحى ؛  لهالصعوبة معیار محدد منضبط 

خاصة و أن القانون لم یتضمنها ، مكتفیاً بأن یكون المسكن الذى یتیحه رب 
، أى أن المسكن المعفى هو الذى حصل علیه "بمناسبة أداء العمل " العمل 

العامل من رب العمل بسبب علاقة العمل التى تربطهما ، بغض النظر عن 
لأداء العمل ذاته أو لصالح الموظف أو العامل الذى  كون المسكن لازماً 

  . یسكنه

ذلك لأن المسكن الذى تستلزمه طبیعة العمل ، لا یعتبر بطبیعته میزة     
عینیة ، ولا یعتبر المقابل النقدى الذى یمنح للعامل عنه ، میزة نقدیة كذلك، 

لصالح العمل  لأنه طالما كان المسكن لازماً للعمل ، فإنه بذلك یكون مقرراً 
مباشرة ، وبالتالى لا یجب أن یتحمل العامل بتكلفته فى جمیع الأحوال سواء 

لى ذلك انتهت إحدى لجان الطعن . نص المشرع على ذلك أم لم ینص  وإ



 

١٢٦ 
 

لما كانت میزة تخصیص سكن للعاملین بالمصنع فى مدینة العاشر  " ٢٠٢بأنه
منطقة المصنع وهى من رمضان بقصد التواجد المستمر لبعض العاملین ب

كما قضت .بالتالى لمصلحة العمل ، مما یتقرر عدم إخضاعها للضریبة 
من المقرر فى قضاء المحكمة أن ما یعطیه صاحب  ٢٠٣محكمة النقض بأنه 

العمل للعامل من سكن لا یعتبر میزة عینیة تأخذ حكم الأجر إلا إذا كان 
عمله، ومن ثم فلا یعتبر صاحب العمل ملزماً بأن یوفره للعامل مجاناً مقابل 

كذلك ما یقدم إلیه بمناسبة العمل مقابل مبلغ من النقود أیاً كان مقدار هذا 
  .المبلغ ومدى تناسبه مع تكلفته الفعلیة

ویبقى المسكن الآخر الذى یعد میزة هو ما یمنحه رب العمل للعامل     
  .لبمناسبة العمل دون أن یكون لازماً، أو ما تستلزمه طبیعة العم

قد ذهبت إلى أنه إذا  كان الموظف یدفع  ٢٠٤وكانت مصلحة الضرائب     
مقابلاً لمسكنه وتوابعه كلها أو بعضها ، یجب التحقق من أن قیمة ما یدفعه 

ن قل عن ذلك اعتبر الفرق میزة عینیة  أما السكن . یتفق وقیمتها الفعلیة ، وإ
ل فلا یعتبر میزة تخضع المؤقت الممنوح للموظف وحده دون أسرته لمباشرة لعم

  .للضریبة

إلى  أن المشرع قصر إعفاء هذه المیزة على السكن  ٢٠٥ویذهب رأى    
الخاص بالعاملین ، وهو ما یعنى عدم إعفاء السكن الذى یتیحه رب العمل 
للخبراء الأجانب لأنهم لیسوا من العاملین ، ولا یدخلون ضمن الهیكل الوظیفى 

                                                        
 .١١/٧/١٩٩٢بتاریخ  ١٩٩١لسنة  ٧استثمار الطعن رقم  ٢٩الدائرة –لجنة طعن ضرائب القاھرة ٢٠٢
 .١٢/٥/١٩٩٧ق جلسة  ٥٩لسنة  ٣٥٣٧طعن رقم ٢٠٣

 .١٩/١٢/١٩٦١تارخ ب ١٩٣٩لسنة  ١٤ق  ٦٢للمادة  ١٠تعلیمات تفسیریة رقم ٢٠٤
  .٤١، ص٢٠٠٧، یونیو ٤٢مجلة المرشد ، العدد ٢٠٥



 

١٢٧ 
 

ع هذا الرأى لأن المشرع اعتبر المسكن میزة ونحن لا نتفق م. لجهة العمل
  ).للعاملین(عینیة معفاة عندما یتیحه رب العمل 

والخبراء ، سواء كانوا أجانب أم مصریین هم ممن یدخلون فى عموم لفظ    
العاملین باعتبار أن العلاقة التى تربطهم برب العمل هو عقد العمل الخاص  

عمل المتعاقد معهم بمناسبة هذا العمل، بهم ، وأن المسكن الذى یوفره رب ال
  . مما یحق لهم الإعفاء

  حصة العاملين من الأرباح -

قرر المشرع إعفاء حصص العاملین من الأرباح والتى توزع سنویاً على 
، وأن یتم التوزیع طبقاً ٢٠٦العاملین ، بشرط أن یكون سند توزیعها القانون 

  . ٢٠٧للقانون

وهذه الحصة تكون جماعیة للعاملین ، بخلاف الحصة التى توزع للعامل  
أو لعدد من العاملین وفقاً لعقد العمل أو أى اتفاق آخر وتكون بمثابة جزء 

  .من الأجر یخضع للضریبة

                                                        
أن یكون الأجر جزء من أرباح صاحب العمل كما یجوز ایضا أن " :من القانون المدني ٦٩١تجیز المادة  ٢٠٦

من  ٤١تنص المادة كما تنص  .ثم على حصھ معینھ من ارباح المشروع یحصل العامل على أجر ثابت أساسى
یكون للعاملین بالشركة نصیب فى الأرباح التى یتقرر :"على أن  ١٩٨١لسنة  ١٥٩قانون الشركات رقم 

من ھذه الارباح ولا یزید % ١٠تحدده الجمعیة العامة بناء على اقتراح مجلس الادراة بما لا یقل عن  توزیعھا
% ١٠ذیھ كیفیة توزیع ما یزید عن نسبة على مجموع الاجور السنویة للعاملیة بالشركة وتبین اللائحة التنفی

ولا تخل احكام الفقره السابقھ بنظام    .المشار إلیھا من الأرباح على العاملین والخدمات التى تعود علیھم بالنفع
 . توزیع الارباح المطبق على الشركات القائمة وقت نفاذ ھذا القانون اذا كان افضل من الاحكام المشار الیھا

جمعیة العامة في الشركات المساھمة ھي التي تملك وحدھا اعتماد المیزانیة التي النقض بأن قضت محكمة  ٢٠٧
غیره من ذوي الحقوق  یعدھا مجلس الإدارة وتعیین الأرباح الصافیة القابلة للتوزیع ومن ثم فإن حق المساھم أو

لا ینال إلا من تاریخ اعتماد الجمعیة العامة لھذه الأرباح أما قبل ھذا التاریخ فلا یكون المساھم أو  في الأرباح
غیره من ذوي الحقوق سوى مجرد حق احتمالي لا یبلغ مرتبة الحق الكامل إلا بصدور قرار الجمعیة العامة 

 ٣٠/١١/١٩٧١ق جلسة ٣٦سنة  ٤٦٠قم الطعن ر. (بإقرار المیزانیة وتعیین القدر الموزع من الأرباح الصافیة
  ).٩٤٠ص  ٣٢س
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  مقابل الإجازات 

مقابل الإجازات التى یصرف للعامل دفعة واحدة فى سنة ما  الأصل أن
سنوات الاستحقاق كغیره من مبالغ متجمد المرتبات  لا یتم توزیعه على عدد

ما یؤدیه  ، إذ أن ٢٠٨والأجور ، وذلك لأن مقابل الإجازات له حكم خاص 
رب العمل مقابل الإجازات التى لایحصل علیها العامل إنما هو أجر یؤدى 

ومن ثم فإن ما یدفع للعامل مقابل الأجازة ،له مقابل تشغیله خلال الإجازة 
ن تراخى أداؤه إلى نهایة الخدمة یخضع للضریبة التى لم ی حصل علیها ،وإ

ویظل هذا الأجر بمنأى عن الخضوع للضریبة باعتباره ). ٢٠٩(على المرتبات
                                                        

المعدلة  - ١٩٧٨لسنة » ٤٧«من قانون نظام العاملین المدنیین بالدولة الصادر بالقانون رقم  ٦٥إن المادة ٢٠٨

فإذا « ھ، وذلك قبل إلغائھ، كانت تنص على أن١٩٩١لسنة » ٢١٩«و ١٩٨٣لسنة » ١١٥«بالقانونین رقمى 
ًا انتھت خدمة العامل قبل اس تنفاد رصیده من الإجازات الاعتیادیة استحق عن ھذا الرصید أجره الأساسى مضاف

وقد حكمت . إلیھ العلاوات الخاصة التى كان یتقاضاھا عند انتھاء خدمتھ، وذلك بما لا یجاوز أجر أربعة أشھر
بعدم دستوریة -٦/٥/٢٠٠٠قضائیة دستوریة بجلسة  ٢١لسنة  ٢فى القضیة  رقم  –المحكمة الدستوریة العلیا 

  متى   أشھر،   أربعة  جاوز   فیما   الاعتیادیة أجازاتھ   لرصید   النقدي   البدل  من   العامل   حرمان   النص على 
ً    الرصید  ھذا   على   الحصول   عدم  كان  ٥٠وتنص المادة رقم . العمل   مصلحة   اقتضتھا   أسباب   إلى   راجعا

یجب على الموظف أن یتقدم بطلب للحصول : على أنھ  ٢٠١٦لسنة  ٨١من قانون الخدمة المدنیة الحالى رقم 
على كامل إجازاتھ الاعتیادیة السنویة، ولا یجوز للوحدة ترحیلھا إلا لأسباب تتعلق بمصلحة العمل وفي حدود 

لموظف بطلب للحصول على إجازاتھ على وإذا لم یتقدم ا.الثلث على الأكثر ولمدة لا تزید على ثلاث سنوات
النحو المشار إلیھ، سقط حقھ فیھا وفي اقتضاء مقابل عنھا، أما إذا تقدم بطلب للحصول علیھا ورفضتھ السلطة 
ً عنھا یصرف بعد مرور ثلاث سنوات على انتھاء العام المستحق عنھ الإجازة  ً نقدیا المختصة استحق مقابلا

وتبین اللائحة التنفیذیة إجراءات الحصول على الإجازة، وكیفیة .ذا العامعلى أساس أجره الوظیفي في ھ
ً عن رصید ""على أنھمن ذات القانون  ٧١المادة  تنص و.ترحیلھا یستحق الموظف عند انتھاء خدمتھ مقابلا

المقابل  ویحسب.إجازاتھ الاعتیادیة الذي تكوُن قبل العمل بأحكام ھذا القانون ولم یستنفدھا قبل انتھاء خدمتھ
ً إلیھ العلاوات الخاصة التي كان یتقاضاھا حتى تاریخ العمل بھذا  النقدي على أساس الأجر الأساسي مضافا

  .القانون
یحدد صاحب بشأن قانون العمل الموحد  على أن  ٢٠٠٣لسنة ١٢من قانون العمل رقم  ٤٨تنص المادة و

، ولا یجوز قطعھا إلا لأسباب قویة تقتضیھا  العمل مواعید الإجازة السنویة حسب مقتضیات العمل وظروفھ
ویلتزم العامل بالقیام بالإجازة في التاریخ وللمدة التي حددھا صاحب العمل وإذا رفض العامل  .مصلحة العمل

وفي جمیع الأحوال یجب أن یحصل العامل علي إجازة  .كتابة بالقیام بالإجازة سقط حقھ في اقتضاء مقابلھا
ً ، منھا ستة أیام متصلة علي الأقل ،ویلتزم صاحب العمل بتسویة رصید سنویة مدتھا خمسة ع شر یوما

الإجازات او الأجر المقابل لھ كل ثلاث سنوات علي الأكثر فإذا انتھت علاقة العمل قبل استنفاد العامل رصید 
 ".إجازتھ السنویة استحق الأجر المقابل لھذا الرصید

 .  ٢٧/١٢/١٩٦٧جلسة  ٣٧/١/١٦٢ملف رقم  ٣ى والتشریع  رقم فتوى الجمعیة العمومیة لقسمى الفتو٢٠٩
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تعویضاً یدفع للعامل فى نهایة مدة خدمته عن حرمانه من إجازته ، ومن ثم 
  .یفتقد صفة المرتب 

بعدم  ١٩٩١ة لسن ٢٢٩ولا یحاج فى هذا الصدد بما قرره القانون  
خضوع رصید الإجازات الاعتیادیة الذى لا یجاوز أربعة أشهر للضرائب 
والرسوم بمقولة أن القوانین اللاحقة التى عدلت من أحكام رصید الإجازات 

 ٢٢٩لم تنص على عدم خضوعها للضریبة ، ذلك أن النص فى القانون 
ضریبى  على عدم الخضوع للضریبة لم یكن بهدف تقریر حكم ١٩٩١لسنة 

نما كان الهدف هو  خاص لهذا الرصید یخرجه من الخضوع للضریبة ، وإ
تقیید عدم الخضوع للضریبة بما لا یجاوز أربعة أشهر ، أى أن عدم 
الخضوع للضریبة راجع أصلاً إلى طبیعة هذا المبلغ من أنه لیس مرتباً 

وبالتالى فإن عدم النص فى القوانین . خاضعاً للضریبة فى أى وقت 
على حكم ضریبى مؤداه  ١٩٩١لسنة  ٢٢٩للاحقة على القانون رقم ا

لا ٢١٠الرجوع للأصل العام وفقاً لقانون الضریبة ، وهوأن هذا المقابل تعویض
یخضع للضریبة مهمها كانت المدة التى یحسب على أساسها ، أى سواء 

                                                        
 النقدى المقابل ان"  ٣/٢/٢٠٠١ق دستوریة جلسة  ٢١لسنة  ٢جاء فى حكم المحكمة الدستوریة العلیا رقم ٢١٠

 انتھاء بعد حتى العمل مقتضیات بسبب العامل علیھا یحصل لم التى السنویة الاجازات رصید عن المستحق
 الاجر التعویض ھذا لحساب اساسا اتخذ قد المشرع وكان الاجازات ھذه من حرمانھ عن لھ ضاتعوی یعد خدمتھ

 التى الخاصة العلاوات الیھ مضافا خلالھا اجره تباین رغم خدمتھ انتھاء عند العامل الیھ وصل الذى الاساسي
 مصادما لایكون منھجال ھذا فان السنویة اجازاتھ على حصولھ عدم عن الناجم للضرر جبرا یتقاضاھا كان

ق جلسة  ٨١لسنة ١٠٦٩٠الطعن رقم   –وقضت محكمة النقض ".الدستور لاحكام ولامخالفا للعدالة
الإجازات فیما جاوز الحد الأقصى الذى یقرره  أن دعوى المطالبة بالمقابل النقدى لرصید –٣٠/١١/٢٠١٤

القانونى  العمل أو ظروف العمل وفق التكییف یستنفدھا العامل لسبب یرجع إلى رب القانون أو اللائحة والتى لم
وذلك من واقع  –مقدار التعویض  إذا لم یحدد المدعى –الصحیح ھى دعوى تعویض یمكن تقدیر قیمتھا 

ً لعدد أیام رصید صرف على أساسھ المقابل النقدى لرصید  إجازاتھ وأجر العامل الذى سجلات جھة العمل وفقا
القانون أو اللائحة باعتبارھما الأساسین الحسابیین اللذین یحسب على  ھا فيإجازاتھ عن المدة المنصوص علی

 . قیمة الدعوى وتكون بذلك دعوى بطلب مقدر القیمة أساسھما
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قلت أو زادت عن مدة الأربعة أشهر التى كانت غیر خاضعة للضریبة 
  .المذكور ١٩٩١لسنة  ٢٢٩رقم  بالقانون

  المبحث الثالث
  تحصيل الضريبة

  وتنظيم الاعتراض والطعن عليها
تحصل الضـریبة عنـد تحقـق الواقعـة المنشـئة لهـا، وبـالإجراءات أو الوسـائل 
التي یحددها القانون، علـي أن یكـون للممـول حـق الاعتـراض والطعـن وصـولا 

  ٠لتحدید صحیح للضریبة المستحق تحصیلها

  :نقسم هذا الفصل إلي ثلاثة مطالب

  ٠لبیان الواقعة المنشئة للضریبة: الأول

  ٠لتوضیح كیفیة تحصیل الضریبة: الثاني

  ٠في حق الاعتراض والطعن: الثالث

  الأول طلبالم
  الواقعة المنشئة للضريبةعلي المرتبات والأجور
الاســــتیلاء تتمثـــل الواقعــــة المنشــــئة للضـــریبة علــــي المرتبــــات والأجـــور فــــي 

الفعلي، أو مجرد وضع المبالغ المستحقة للممـول تحـت تصـرفه بحیـث یتسـني 
له الاستیلاء علیها متـي أراد، كقیـد المرتـب فـي الحسـاب الجـاري للممـول لـدي 
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ـــــد انتهـــــاء مـــــدة  ـــــوك، أو إضـــــافته إلـــــي حســـــاب خـــــاص یصـــــرف عن ـــد البن أحــ
  ٠)١(خدمته

لـــذي یتقاضـــي راتبـــا وتطبیقـــا لـــذلك فـــإن الضـــریبة تســـتحق بالنســـبة للعامـــل ا
شـــهریا أو دوریـــا مـــن الیـــوم الـــذي یوضـــع فیـــه الإیـــراد تحـــت تصـــرف صـــاحبه، 
ویترتــب علــي ذلــك أن الســعر الضــریبي المعمــول بــه هــو الســعر الســاري فــي 

  ٠هذا التاریخ

وفــي معظــم الحــالات یتعاصــر الاســتیلاء الفعلــي والاســتحقاق فــلا یثــور أي 
یتعاصـر هـذان الحـدثان ففـي هـذه خلاف في تحدید سعر الضریبة، أما إذا لـم 

الحالـــــة ، ففـــــى بعـــــض الحـــــالات تقـــــرر الجهـــــة مـــــنح العـــــاملین لـــــدیها حـــــوافز 
ومكافــآت ، مــن خــلال قــرار إدارى ، واجتمــاع الجمعیــة العمومیــة أو غیرهــا ، 
ثــــم یتــــأخر صــــرف هــــذه المبــــالغ للعــــاملین إلــــى حــــین تــــدبیر المــــرد المــــالى أو 

اســـبیة اللازمــة للصـــرف ، ممــا یترتـــب الإنتهــاء مــن الإجـــراءات الإداریــة والمح
علیــه تــأخر حصــول العامــل فعــلاً علــى راتبــه إلــى حیــت تغیــر قــانون الضــریبة 
بحیث أعفیت هذه المبـالغ بعـد أن كانـت خاضـعة ، أو خضـعت للضـریبة بعـد 
أن كانــت   معفــاة ، ومــن ثــم یثــور التســاؤل عــن القــانون الواجــب التطبیــق فــى 

  هذه الحالة ؟

ى أن العبرة بالاستیلاء على المبلغ  باعتباره الواقعة إل) ٢١١(ویذهب رأى 
  ٠المنشئة للضریبة علي المرتبات وما في حكمها

ولقد ذهبت الجمعیة العمومیة لقسمى الفتوى والتشریع بمجلس الدولة إلى 
الواقعة المنشئة للضریبة على المرتبات تكون بالاستیلاء الفعلى أو  ٢١٢أن 

                                                        
  .٦٩١، ص ٦٩٠محمود ریاض عطیة، ص  ٠د   )١(

تعلیمات مشار إلیھا في  ١٦/١/١٩٧١بتاریخ  ٤/١٠/١مجلس الدولة، إدارة الفتوي لوزارة  الخزانة، رقم (٢١١)
  .١٩٧٢الصادرة في ینایر  ١٩مصلحة الضرائب التفسیریة رقم 
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الحكمى بوضع الإیراد تحت تصرف مستحقه، وبالتالى فإن تحدید سعرها 
بید . وحد الإعفاء منها إنما یرتبط بتاریخ هذا الاستیلاء الفعلى أو الحكمى 

عة قانونیة أن هذا الاستیلاء یجب أن یكون لاحقاً بحسب طبیعة الأمور لواق
أخرى هى الاستحقاق، إذ لا یتصور قیام واقعة الاستیلاء صحیحة بذتها 
بغیر استحقاق للمرتب ، وعلیه لا تكون هناك مشكلة نحتاج للبحث عنها إن 
نما یثور البحث إن سبق الاستحقاق الصرف الفعلى  تعاصرت الواقعتان ، وإ

  .لحكمى اأو 

الواجــب التطبیــق هــو بتــاریخ شــغل  وفــى رأینــا أن العبــرة فــى تحدیــد القــانون
ذمـة الجهـة بالمبـالغ المسـتحقة للعامـل أو بتـاریخ صـرفه لهـا أیهـا أفضـل عمــلاً 
بتقریـــر قاعـــدة الاحتفـــاظ بـــالحقوق المكتســـبة التـــى حـــرص المشـــرع علیهـــا فـــى 
حالــة إلغــاء الإعفــاءات فــى المــادة الثالثــة مــن مــواد الإصــدار ، وأن العامــل لا 

  .  نحها له المشرع بسبب لا ید له فیهیصح أن یحرم من میزة م

أمـــا إذا تـــوفي العامـــل خـــلال الشـــهر ســـرت الضـــریبة علـــي المرتـــب بالســـعر 
  ٠المعمول به وقت الوفاة

  ب الثانيطللما
  تحصيل الضريبة

مــن الطبیعــة الخاصــة لإیــراد المرتبــات والأجــور أن هنــاك فــي الغالــب طرفــا 
ب الضــریبة المســتحقة آخــر بخــلاف الممــول صــاحب الإیــراد یســتطیع أن یحســ

ــــي مصــــلحة الضــــرائب، هــــذا  ــــة عــــن الممــــول إل ویقــــوم بحجزهــــا وتوریــــدها نیاب
الطــــرف هــــو رب العمــــل أو صــــاحب العمــــل، دون أن یخــــل ذلــــك بــــأن یكــــون 

                                                                                                                                  
 .٧/٣/١٩٧٨جلسة  ٨٦/٤/٧٤٠ملف رقم  ٤١٤الفتوى رقم ٢١٢



 

١٣٣ 
 

ــــام رب  الممــــول الأصــــلي أو صــــاحب الإیــــراد ملتزمــــا بالضــــریبة عنــــد عــــدم قی
لــــذلك الــــزم  ٠)٢١٣(العمــــل بالتزامــــه بحجــــز الضــــریبة، وتحصــــیلها نیابــــة عنــــه 

المشـرع كـلا مـن صـاحب العمـل وصـاحب المرتـب بتقـدیم إقـرارات معینـة، كمــا 
  ٠ألزم صاحب العمل أو الملتزم بدفع الإیراد بحجز الضریبة وتحصیلها

  الإقرارات التي يلتزم بها صاحب العمل – ١

مــــن القــــانون یلتــــزم المســــئول عــــن حجــــز الضــــریبة  ١٥وفقــــا لــــنص المــــادة 
  :اص الطبیعیین أو الاعتباریین بأن وتوریدها من الأشخ

یقـــدم إقـــراراً ربــــع ســـنوى إلــــى مأموریـــة الضـــرائب المختصــــة فـــى ینــــایر  -١
بهــدف ضــبط ). ٢١٤(وأبریــل وأكتــوبر مــن كــل عــام علــى النمــوذج المعــد لــذلك 

عملیـــات المراجعـــة بـــین جهـــة العمـــل ومصـــلحة الضـــرائب العامـــة للتأكـــد مـــن 
یبة وتوریــــدها فــــى المواعیــــد ســــلامة تطبیــــق القــــانون ، وصــــحة حســــاب الضــــر 

  .المقررة 

وألــزم القــانون بتقــدیم هــذه الإقــرارات الدوریــة لســرعة تــدارك الأخطــاء ومنــع  
  .تأخیرها حتى نهایة العام

كشـفاً یبـین فیـه اسـمه ثلاثیـاً ومبلـغ  -بنـاءً علـى طلبـه –إعطاء العامـل  -٢
  .ونوع الدخل وقیمة الضریبة المحجوزة

                                                        
أجازت محكمة النقض إلزام شركة ما بتورید الضریبة علي المرتبات الملتزمة بھا أصلا شركة  أخري  (٢١٣)

 .٣٥١، قضاء النقض الضریبي، ص ٢٨/١١/١٩٧٣ق في  ٣٦لسنة  ٧٨بناء علي موافقتھا، راجع الطعن رقم 
یكون تقدیم الإقرار الربع سنوى المنصوص : " من اللائحة التنفیذیة للقانون على أنھ ٢٢نصت المادة (٢١٤)

عدد  - ١: ، ویجب أن یبین فى ھذا النموذج ) مرتبات ٤(من القانون على النموذج رقم  ١٥علیھ فى المادة 
المبالغ المستقطعة تحت  -٣.ا فى حكمھا المنصرفة خلال الثلاثة أشھر السابقة إجمالى المبالغ وم -٢.العاملین 

التعدیلات التى طرأت على  -٤.حساب الضریبة والمبالغ المسددة عن ذات المدة وصور من إیصالات السداد 
  .العاملین بالزیادة أو النقص بالعدد

 ١٥من المادة ) ١(منصوص علیھا فى البند كما یجب إخطار مأموریة الضرائب السابق إرسال الإقرارات ال
 . من القانون بأیة تعدیلات تطرأ علیھا ، وذلك فى الإقرار الربع سنوى التالى 



 

١٣٤ 
 

وهــذا البیــان یقــدم بنــاءً علــى طلــب العامــل ، دون حاجــة لأن یبــین أســباب  
ویمكن أن یستفید العامل مـن هـذا البیـان لمراجعـة موقفـه . تقدیمه لهذا الطلب 

الضــریبى ، ومــدى التــزام الجهــة بتطبیــق القــانون ، أو لاعتبــاره مســتنداً یرجــع 
  .  ذلك من الأسبابفیه على الجهة لإثبات وفائه بدین الضریبة ، أو لغیر 

مــــن تقــــدیم الإقــــرار الضــــریبي الســــنوي ) صــــاحب الإیــــراد(ویعفــــي الممــــول 
مـن القـانون عـن دخلـه مـن المرتبـات ومـا فـي  ٨٢المنصوص علیه في المادة 

  .حكمها وغیرها من الإیرادات الخاضعة للضریبة علي المرتبات
  تحصيل الضريبة وتوريدها

المرتبـات والأجـور یكـون بطریــق  القاعـدة العامـة أن تحصـیل الضـریبة علـي
مــن القــانون أصــحاب الأعمــال  ١٤الحجــز عنــد المنبــع، لــذلك ألزمــت المــادة 

والملتــزمین بــدفع الإیــرادات الخاضــعة للضــریبة بــأن یحجــزوا ممــا یكــون علــیهم 
دفعــه مــن المبــالغ الخاضــعة للضــریبة مبلغــاً تحــت حســاب الضــریبة المســتحقة 

ذیـة لهـذا القـانون ، ویتعـین علـیهم ان یـوردوا إلـى وفقاً لمـا تحـدده اللائحـة التنفی
مأموریة الضـرائب المختصـة خـلال الخمسـة عشـر یومـاً الأولـى مـن كـل شـهر 

  .ما تم حجزه من الدفعات فى الشهر السابق

وقـــد اســـتثني المشـــرع مـــن القاعـــدة العامـــة فـــي تحصـــیل هـــذه الضـــریبة بطریـــق 
أو الملتـزم بـدفع الإیـراد غیـر الحجز عند المنبع الحالة التي یكون صاحب العمـل 

مقـــیم فـــي مصـــر أو لـــم یكـــن لـــه فیهـــا مركـــز أو منشـــأة، وفـــي هـــذه الحالـــة نصـــت 
من القـانون علـي أن الالتـزام بتوریـد الضـریبة یقـع علـي عـاتق مسـتحق  ١٦المادة 



 

١٣٥ 
 

الإیـــراد أو الخاضـــع للضـــریبة، طبقـــاً للقواعـــد والإجـــراءات التـــى تحـــددها اللائحـــة 
  .).٢١٥(نالتنفیذیة لهذا القانو 

التزام  أصحاب الأعمال وغیرهم من الملتزمین  ٢١٦ولقد قضى بأن   
ن كان یغایر الالتزام بالضریبة ، ولا یجعل لهم  باستقطاع ضریبة وتوریدها وإ
صفة الممول إلا أنه التزام مفروض علیهم بمقتضى القانون ، ومن ثم توجه 

ولما كان الثابت بأوراق الملف الفردى أن ..... إلیهم إجراءات تحصیلها ، 
 ١٩و١٨ة الضرائب المختصة قد وجهت للمطعون ضده النموذجین مأموری

ضرائب بمناسبة محاسبته عن نشاطه التجارى باستغلال سیارة نقل وتقدیر 
أرباحه الرأسمالیة من بیعه لها وتحدید وعاء دخله العام ، وضمنته أیضاً قیمة 
ضریبة كسب العمل المستحقة على مرتب سائق سیارته عن سنوات المحاسبة 
باعتباره ملتزماً قانوناً فى تحصیلها وتوریدها وأنه قد اقتطعها من راتب هذا 
السائق لحساب مصلحة الضرائب ، وهى مطالبة صحیحة لا تخل بمبدأ 
نما هو لا یعدو أن  شخصیة الضریبة ولا تجعل المطعون ضده ممولاً لها ، وإ

ترتب آثارها یكون ملتزماً باستقطاع الضریبة وتوریدها للمصلحة الطاعنة و 
من هذا الالتزام تعدد السائقین خلال  –صاحب السیارة  –ولا یعفى ....القانونیة

  .فترة المحاسبة أو عدم وجود سائق معین بذاته 

  

  

                                                        
 .من اللائحة ٢٣راجع فى ھذا الشأن المادة (٢١٥)

،  ٩/١/٢٠٠٣ق جلسة  ٦٦لسنة  ٨٨٩، والطعن رقم  ٢٥/٢/٢٠٠٣ق جلسة  ٦٦لسنة  ١٦٧٣طعن رقم  ٢١٦

، منشأة المعارف ، الإسكندریة، ٢موسوعة المستشار الضریبى ، المجلد : فراج یوسف مثبت فى عادل أمین 
  .٣٥ص  -٣٠، ص ٢٠٠٤

  



 

١٣٦ 
 

  الثالث طلبالم
  الإعتراض والطعن

  حق الممول فى الاعتراض 

مــن القــانون للممــول خــلال ثلاثــین یومــاً مــن تــاریخ  ١١٨وفقــاً لــنص المــادة 
الإیــراد الخاضــع للضــریبة أن یعتــرض علــي مــا تــم خصــمه مــن ضــرائب تســلم 

  ٠بطلب یقدم إلي الجهة التي قامت بخصم الضریبة

ویتعـــین علـــي هـــذه الجهـــة أن ترســـل الطلـــب مشـــفوعا بردهـــا إلـــي مأموریـــة 
  ٠الضرائب المختصة خلال ثلاثین یوما من تاریخ تقدیمه

لاعتراضــات التــي وتتــولي المأموریــة فحــص الطلــب فــإذا تبــین لهــا صــحة ا
أبــداها الممــول قامــت بإخطــار الجهــة المشــار إلیهــا لتعــدیل ربــط الضــریبة، أمــا 
إذا لم تقتنع بصحة الاعتراضات فیتعین علیها إحالة الطلب إلي لجنـة الطعـن 
طبقا لأحكام القانون، مع إخطار صـاحب الشـأن بـذلك بخطـاب موصـي علیـه 

  ٠حالةبعلم الوصول خلال ثلاثین یوما من تاریخ الإ

ـــــأى أن اعتـــــراض الممـــــول الخاضـــــع لضـــــریبة  ٢١٧القضـــــاء بعـــــض وقـــــد ارت
المرتبـــات والأجــــور أمــــام جهــــة عملــــه أولاً إنمـــا هــــو مرحلــــة ووســــیلة اختیاریــــة 
ن لـم یشـأ لـم یسـلكها ، ذلـك أن المشـرع حـین یــنص  وجوازیـة إن شـاء سـلكها وإ

  .على شئ على وجه الإلزام یستخدم لفظ یتعین 

 ١١٨وهذا القول لیس دقیقـاً ؛ ذلـك أن الجـواز الممنـوح للممـول فـى المـادة  
مـــن القـــانون ینصـــرف إلـــى اختیـــاره بـــین أن یعتـــرض أو لا یعتـــرض ،ابتـــداء ، 

                                                        
ضرائب كلى  ٢٠١٠لسنة  ١٣٤٤ضرائب ، الدعوى رقم  ٣٨محكمة جنوب القاھرة الابتدائیة ، الدائرة  ٢١٧

 .٣٠/١١/٢٠١٠جنوب القاھرة، جلسة 
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فـــإذا مـــا اختـــار الممـــول أن یعتـــرض وجـــب أن یتبـــع الإجـــراءات التـــى رســـمها 
لإیــراد المشــرع فــى هــذه المــادة بــأن یوجعــه الاعتــراض إلــى الجهــة التــى تســلم ا

منهـا ، وهـذه الجهـة هـى التـى ترسـل طلـب اعتراضـه مشـفوعاً بردهـا علیـه إلــى 
ولـــیس فـــى نـــص المـــادة المـــذكورة مـــا یفهـــم منـــه أن . لجنـــة الطعـــن المختصـــة 

للممــول أن یتوجــه مباشــرة إلــى لجنــة الطعــن متجــاوزاً مرجلــة نظــر الجهــة التــى 
ل فتعــدل الضــریبة ، تسـلم الإیــراد منهـا للاطــلاع علــى طعنـه والــرد علیــه بـالقبو 

  . أوبالرفض فینظر الطعن أمام لجنة الطعن المختصة

ویكفــى اعتــراض الممــول مــرة واحــدة علــى طریقــة حســاب الضــریبة علــى مرتبــه 
لیســرى الاعتــراض علــى كافــة الفتــرات التالیــة والتــى اســتمر الاســتقطاع الضــریبى 

تنظــــر  علــــى مرتبــــه بــــنفس الحالــــة التــــى طعــــن علیهــــا ، وكــــان للجنــــة الطعــــن أن
اعتراضــه عـــن كافـــة هـــذه الفتـــرات دون حاجـــة إلـــى تعـــدد الطعـــون ، وبـــذلك حكـــم 

بــأن بتقــدیم الممــول طلــب اعتراضــه علــى مــا تــم خصــمه مــن ضــرائب ٢١٨القضــاء 
إلــى الجهــة التــى قامــت بالخصــم یكــون قــد أعلــن عــن رغبتــه فــى الاعتــراض علــى 

اســتقطاعه قبــل ربــط الضــریبة بالكیفیــة التــى تســتطیع بهــا ســواء بالنســبة لمــا ســبق 
تـــاریخ تقـــدیم الطلـــب أو بعـــد هـــذا التـــاریخ إذ یكفـــى أن یبـــدى اعتراضـــه ولـــو لمـــرة 
واحـــدة لتقـــوم هـــذه المـــرة مقـــام الاعتـــراض المســـتمر ، إذ لـــیس مـــن المتصـــور أو 
المنطقـــى أن یتقـــدم الممـــول باعتراضـــه كلمـــا تســـلم راتبـــه كـــل شـــهر ، ویتخـــذ ذات 

  .الإجراءات للاعتراض على هذا الخصم

ذا قــام العامــل بــالاعتراض  لــدى جهــة عملــه علــى الضــریبة التــي تــم خصــمها وإ
وتقــاعس مأموریــة الضــرائب بعــد إحالــة هــذا الاعتــراض إلیهــا مــن جهــة  مــن راتبــه

                                                        
ضرائب ، جلسة  ٩٣كمة ستئناف القاھرة ، الدائرة ق ، مح ١٢٨لسنة  ١٠٦محكمة الاستئناف رقم  ٢١٨

٩/٥/٢٠١١ .  



 

١٣٨ 
 

یجعـل مـن ، إلـى لجـان الطعـن  –حال استمراره  –عن إحالة الاعتراض ، العمل 
عــدم  –ع علیهــا حــق العامــل اللجــوء مباشــرة إلــى هــذه اللجــان طالبــاً عــرض النــزا

قیــــام جهــــة العمــــل بإرفــــاق ردهــــا علــــى الاعتــــراض المرســــل للمأموریــــة لــــیس مــــن 
الإجـــراءات الجوهریـــة التـــي یترتـــب علـــى مخالفتهـــا حرمـــان العامـــل مـــن حقـــه فـــي 

  .٢١٩اللجوء إلى لجان الطعن 

، وتطبق هذه الإجراءات على جمیـع المنازعـات المتعلقـة بضـریبة المرتبـات    
بغض النظر عن القانون الذى یحكم العلاقة بین العامـل أو الموظـف وبـین جهـة 
عمله ، أى سواء كان ممن  ینطبق علیهم قانون الخدمة المدنیة أو قـانون العمـل 

ئــة التــدریس بالجامعــات أو ممــن تــنظم شــئون تــوظیفهم قــوانین خاصةكأعضــاء هی
  . وأعضاء هیئة الشرطة وغیرهم  ٢٢٠والقضاة 

  موقف العامل الذى ليس له جهة عمل 

مـــن القـــانون الملغـــى، المتعلـــق بتنظـــیم إجـــراءات  ٦٥تبـــین أن نـــص المـــادة 
الاعتـراض والطعــن علـى ضــریبة المرتبــات ، لا یتفـق مــع فئـة الممــولین الــذین 

                                                        
، ٢٠٠٧لسنة  ٣٩٦، الطعن رقم ) قطاع القاھرة الكبرى والاسكندریة وشمال الصعید( اللجنة الأولى قرار ٢١٩

  .٢٦/٥/٢٠٠٨جلسة 
في قضاء  - المقرر أنھ من  ٢٢/٥/٢٠١٢ق جلسة  ٨١لسنة  ١٠١قضت محكمة النقض فى الطعن رقم ٢٢٠

ً لنص المادة  -النقض محكمة  أن اختصاص الدائرة المدنیة بمحكمة استئناف القاھرةبطلبات رجال القضاءطبقا
ھو الطعن على  ٢٠٠٦لسنة  ١٤٢المعدل بالقانون رقم  ١٩٧٢لسنة  ٤٦من قانون السلطة القضائیة رقم  ٨٣

عین بالنسبة لأعضاء الھیئة القرارات الإداریة النھائیة الصادرة من جھة الإدارة بقصد إحداث أثر قانونى م
لما كان ذلك ، وكان النزاع . القضائیة وشئونھم وھو اختصاص استثنائى لا یجوز التوسع فیھ أو القیاس علیھ 

الصادر بشأنھ الحكم المطعون فیھ ھو نزاع ضریبى لھ إجراءاتھ السالف بیانھا والتى یجب التزامھا للفصل فیھ 
المختصة بطلبات رجال القضاء ومن ثم ما كان لتلك الدائرة أن تعرض تخرج عن اختصاص الدائرة المدنیة 

للنزاع وتفصل فیھ بل كان یتعین علیھا أن تقضى بعدم اختصاصھا بنظره وھو اختصاص نوعى متعلق بالنظام 
 .العام



 

١٣٩ 
 

وأوضــــح مثــــال علــــي ذلــــك  ٠منهــــا لــــیس لهــــم جهــــة عمــــل یتســــلمون إیــــراداتهم
المــأذونون الــذین یتبعــون وزارة العــدل كمــوظفین عمــومیین بهــا ولكــنهم یتلقــون 
إیراداتهم أو الأتعاب من جمهور المتعاملین معهم، وفـي هـذه الحالـة لـیس مـن 
مجـــال أمـــامهم للإعتـــراض والطعـــن إلا مـــن تـــاریخ إخطـــارهم بـــربط المأموریـــة 

  ٠للضریبة المستحقة علیهم

" مــن القــانون الجدیــد علــى أنــه  ١١٨ لهــذه المشــكلة نصــت الأخیــرة وحــلاً  
 -الخـــاص بـــالاعتراض –إذا لـــم یكـــن للممـــول جهـــة یتیســـر أن یتقـــدم بالطلـــب 

كان له ان یتقدم به إلى مأموریـة الضـرائب المختصـة أو لجنـة الطعـن بحسـب 
  .الأحوال

لمأموریـــة لـــم یحـــدد  المـــدة التـــي یتعـــین علـــي ا الحـــالىومـــع ذلـــك فـــإن القـــانون 
خلالهـا فحــص الاعتراضـات، ولــم یبــین الحكـم عنــدما یكتشــف الممـول الخطــأ فــي 

  . ٢٢١معاملته ضریبیا بعد مضي أكثر من شهر علي تاریخ تسلمه الإیراد

  حق رب العمل فى الاعتراض على ضريبة المرتبات

فــى مــدي أحقیــة رب العمــل فــي  -فــي ظــل القــانون الملغــى -البحــث جــرى 
النســـبة للضـــریبة علـــي المرتبـــات، وخاصـــة عنـــدما یكـــون الاعتــراض والطعـــن ب

رب العمــل صــاحب مصــلحة فــي ذلــك تظهــر عنــد مطالبــة مصــلحة الضــرائب 
له بفروق الضریبة علـي المرتبـات التـي كشـف عنهـا فحـص المأموریـة لموقـف 

  ٠العامل من ضریبة المرتبات بعد مدة من تسلمه الإیراد

                                                        
: ، المحاضرة الخامسة١٩٨٢ – ٨١الجمعیة المصریة العامة والضرائب، محاضرات الموسم الثقافي  (٢٢١)

  .١٦٢كسب العمل، ص 



 

١٤٠ 
 

مــــن  ٦٥أنــــه وفقــــا لصــــریح نــــص المــــادة ) ٢٢٢(وقــــد ذهــــب بعــــض الكتــــاب 
لا یجــوز لغیــر الممــول الاعتــراض أو الطعــن  ١٩٨١لســنة  ١٥٧القــانون رقــم 

ــــه  ٢٢٣علــــي هــــذه الضــــریبة، ولا یعــــد رب العمــــل ممــــولا ــــم لا یحــــق ل ، ومــــن ث
الاعتراض أو الطعن، بینما رأي آخرون أن حق الاعتراض المنصـوص علیـه 

نمـا یقتصـر هـذا الحـق المشار إلیها لیس حقا مط ٦٥في المادة  لقـا للممـول، وإ
  .علي ربط الضریبة الذي یلزم به رب العمل

ولما لم یحدد القانون إجراءات خاصة بربط الضریبة علـي المرتبـات، فلـیس 
ثمة ما یمنع أن تخطر المصلحة الممـول أورب العمـل بنتیجـة فحصـها، وربـط 

نـا بحجـز الضـریبة الضریبة علي العـاملین لـدیها، كمـا أن رب العمـل ملـزم قانو 
  ٠كالممول

ـــــنص یقصـــــر حـــــق : وكـــــان رأینـــــا    ـــــرغم مـــــن أن صـــــراحة ال ـــــه علـــــي ال إن
فــإن لـرب العمـل مصــلحة مباشـرة فـي الاعتــراض ) للممـول(الاعتـراف والطعـن 

والطعن علي ما تطالبه به مأموریة الضرائب من فروق ضـریبیة تجعلـه جـدیرا 
فــي هــذه " الممــول"حكـم بـأن تســمع اعتراضــاته أمــام لجنـة الطعــن باعتبــاره فــي 

  ٠الحالة

التـــزام أصـــحاب " بـــأن ) ٢٢٤(وأیـــدت هـــذا الـــرأى محكمـــة الـــنقض فقضـــت   
الأعمـال بخصــم ضـریبة المرتبــات وتوریــدها لمصـلحة الضــرائب علـى نحــو مــا 

                                                        
، وحسن حسني ٤١٢ – ٤٠٩زكریا بیومي، ص  ٠د: انظر: لمزید من التفصیلات حول ھذا الموضوع (٢٢٢)
 ٧٣، ص ٢٦٢الصحیح في إجراءات الطعن في ربط الضریبة، مجلة التشریع المالي والضریبي، العدد : أحمد

 ٤٠، ص ٢٦٥تراض والطعن في الضریبة علي المرتبات، العدد حول الاع: وما بعدھا، وحمدي محمد ھیبة
 .ھاوما بعد
بأن الالتزام باستقطاع الضریبة  ١/٣/١٩٧٢ق في  ٣٤لسنة  ٨٨قضت محكمة النقض في الطعن رقم  (٢٢٣)

قضاء النقض : وتوریدھا یغایر الالتزام بالضریبة ولا یجعل من صاحب العمل أو الملتزم بالإیراد ممولا، راجع
  .٣٥٢یبي، ص الضر
 . ٢٨/١/٢٠٠٣ق ، جلسة  ٧١لسنة  ١٢٧٢قضاء النقض فى الطعن رقم (٢٢٤)



 

١٤١ 
 

فرضـــه علـــیهم قـــانون الضـــرائب علـــى الـــدخل یوجـــب علـــى المصـــلحة توجیـــه 
لهــــم الصـــــفة  اعتراضــــها علــــى إجــــراءات الخصــــم والتوریـــــد إلــــیهم ، فیضــــحى

والمصلحة فـى مخاصـمتها بشـأن مـا تدعیـه مـن أحقیتهـا لفـروق ارتـأوا اسـتبعاد 
  .خضوعها لهذه الضریبة

هــذا الــرأى ، حیــث نصــت الفقــرة  الحــالى قــنن المشــرع فــى القــانون :وأخیــراً  
لهـــذا الـــرأى ، حـــین أجـــاز للجهـــة التـــى تقـــوم بخصـــم  ١١٨الثالثـــة مـــن المـــادة 

عتــرض علــى مــا تخطــر بــه مــن فــروق الضــریبة الضــریبة علــى المرتبــات أن ت
  . الناتجة عن الفحص خلال ثلاثین یوماً من تاریخ استلام الإخطار

ولا یغنــى إخطــار رب العمــل بالضــریبة علــى المرتبــات أو فــروق الضــریبة  
ار مـا دالتى كان یتعین علیه خصمها من المنبع ، عن إخطـار كـل عامـل بمقـ

ل الأصیل بالضـریبة ، ویترتـب علـى عـدم ه هو الممو ر هو مستحق علیه باعتبا
ـــه بهـــذه الضـــریبة أو فروقهـــا  وبـــذلك .إخطـــاره بطـــلان مطالبـــة الجهـــة التـــابع ل

توجیـــه إجـــراءات ربـــط الضـــریبة علـــى مرتبـــات العـــاملین إلـــى  ٢٢٥قضـــى بـــأن 
صـــــاحب العمـــــل دون العـــــاملین لدیـــــه مـــــن الممـــــولین لا یســـــتند علـــــى أســـــاس 

وعلــى ذلـك إذا مـا أخطــرت ... ة ، قـانونى، وتكـون الإجـراءات قــد وقعـت باطلـ
نمـا تكـون  مأموریة الضرائب رب العمل بمیعاد ربـط الضـریبة علـى المرتبـات وإ
قــد أخطرتــه بتلــك العناصــر دون علمــه ، وكــان الثابــت أن مأموریــة الضــرائب 
قد أخطـرت البنـك بتلـك الضـریبة دون أن یخطـر كـل عامـل علـى حـده ، ومـن 

  .ن القضاء بذلكثم یكون هذا الإجراء باطلاً یتعی

  لىاعت هللا دمبح تم

                                                        
، ومحكمة الاسكندریة  ٢٦/٨/١٩٩٧ق جلسة  ١١٤لسنة  ١٢١٠محكمة الاستئناف بالقاھرة ، القضیة رقم  ٢٢٥

  . ٢٧/٨/٢٠٠١ضرائب كلى ، جلسة  ٣٦الابتدائیة الدعوى رقم 
 



 

١٤٢ 
 

  

 


